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 الملخص: 

صدادية في شهدت المؤسسة العمومية الاقتصادية جددل  قاووويدا  وتنييميدا  واسدعا  و يلدة لل حدولت الاقت

عادة تشدكي  ببيعادا القاو لى اإ لى الرأ سمالي اإ بار الجزائر، حيث أ دى الاو قال من ال س يير الاشتراكي اإ هدا وويدة واإ

شكاليات مفاهيمية بين الفقه القاووني وال    . وجهات الاقتصاديةال نييمي، مما أ ثار اإ

تنييمهدا  تهدف هذه الدراسة اإلى تحلي  تأ ثير هدذه ال حدولت عدلم المفهدوم القداووني للمؤسسدة واوعكاسداتها عدلم

دارتها، مع اقتراح حلول قاوووية تعزز اس  قرار منيوماا ال شريعية، تدعم حوكماا، وتفع  دورهد صداد ا في الاقتواإ

 الوبني.

سدد يير المؤسسددة العموميددة الاقتصددادية، ال حددولت الاقتصددادية، ال سدد يير الاشددتراكي، ال   الكلددمات المفتاحيددة:

 .الرأ سمالي

Abstract: 

The public economic institution has been a cornerstone of state 

economic policies, yet its concept remains a subject of legal and 

organizational debate due to Algeria’s economic transformations. The shift 

from socialist to capitalist management has reshaped its legal nature and 

regulatory framework, raising conceptual challenges between legal 

jurisprudence and state economic orientations.  

This study analyzes the impact of these transformations on the institution’s 

legal concept, internal organization, and economic management while 

proposing legal solutions to address these issues, enhance legislative 

                                                           

 المؤلف المرس 
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stability, strengthen governance, and optimize its role in the national 

economy. 

Keywords: Public economic organization, economic transformations, 

socialist management, capitalist management. 

 مقدمة:

حدى الركائز ال ساس ية في الس ياسة ال نموية للدولة ،حيث لعبد   تع بر المؤسسة العمومية الاقتصادية اإ

الاقتصادية  وفقا للرؤى الاقتصادية المعتمدة وقد شدهدت هدذه المؤسسدة  الاستراتيجياتدورا محوريا في تنفيذ 

ك ارتبكد  في البدايدة  لنمدوك   تحولت جوهرية تماش يا مع ال غديرات الاقتصدادية الكدبرى الدف ارفادا الجزائدر اإ

شداركة العدمال في الإدارة الاشتراكي الذي ركز علم ال خطيط المركزي و تعزيز الديمقرابية الصنااية من خدلل م 

ل أ ن هذا النموك  اثب  محدودية فعالي ه أ مام ال زمات الاقتصدادية ممدا دفدع الدولة  عدادة النيدر اإ و ال س يير اإ لي اإ

دماجها تدريجيا في اقتصاد السوق  .في بيناا و اإ

ف ارفاددا وقددد مددرت المؤسسددة العموميددة الاقتصددادية بعدددة مراحدد  تنييميددة تعكدد  ال حددولت الاقتصددادية الدد

 1971، مدرورا  لنيدام الاشدتراكي لسد نة 1962الجزائر، بدأ  من نموك  ال س يير الذاتي بعدد الاسد  قلل سد نة 

لي تبني اإصلحات تدريجية منذ الثماوينات و الف كان من أ برزها صددور القداوون ال دوج ري ر    01-88وصول اإ

ليعدزز هدذا ال وجده مدن  25-95لحقدا  جداا ال مدر  الذي كرس  مبدأ  اس  قللية المؤسسة العمومية الاقتصادية

قرار منطق تس يير رؤوس ال موال ال لارية ال ابعة للدولة، قب  أ ن يحسم ال مر  خضدا   04-01خلل اإ المسأ لة  إ

اليدات السدوق مدع احتفدا  الدولة  دماجهدا في أ المؤسسة العمومية الاقتصادية لقواعد القاوون ال لاري، ممدا ادزز اإ

شدكالي بدين  ببعض  ال دوار الإشرافية للدولة ، وبهذا وجددت المؤسسدة العموميدة الاقتصدادية وفسدها في موقدع اإ

 .مقتضيات المرفق العام و متطلبات السوق ال نافس ية

في هذا الس ياق تسعى هذه الدراسة اإلى تحلي  ال ثر التراكمي للإصلحات الاقتصادية وال شرديعية عدلم المفهدوم 

ة الاقتصدادية وك  مدن خدلل دراسدة ال حدولت الدف بدرأ ت عدلم بنيادا القاووويدة القاووني للمؤسسة العمومي

وال نييمية وتقييم مدى تكيفها مع مقتضيات الحوكمة الاقتصادية الحديثدة دون فقددان بابعهدا العمدوا بنداا  عدلم 

لى أ ي مدى ساهم الدترا  الإصدلا القداووني والاقتصدادي في اإ  شكالية البحث اإ شدكالية ك  تتمحور اإ حدداث اإ

 .طبيعة القاوووية للمؤسسة العمومية الاقتصادية؟ال مفاهيمية اوعكس  علم 

جابة علم هذه الإشكالية سيتم ااتماد المنهج الوصفي ال حليلي مدن خدلل دراسدة النصدوص القاووويدة المنيمدة  للإ

ووية، وك  بهدف تقدد  رؤيدة للمؤسسة العمومية الاقتصادية وتحلي  أ ثر ال حولت الاقتصادية علم بنياا القاو

لى مبحثين رئيسين  :متكاملة وعليه تنقسم هذه الدراسة اإ

 المبحث ال ول: الإشكالت المفاهيمية للمؤسسة العمومية الاقتصادية في ظ  ال س يير الاشتراكي. 

 ؤسسة العمومية الاقتصادية في ظ  ال س يير الرأ سمالي.للمالمفاهيمية  المبحث الثاني: الإشكالت 
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 .اكيالمبحث ال ول: الإشكالت المفاهيمية للمؤسسة العمومية الاقتصادية في ظ  ال س يير الاشتر  -1

ولت ب بداين واخدتلف ملحدو  و يلدة ال حد موميدة الاقتصداديةتتميز المفاهيم المرتبطدة  لمؤسسدات الع

 يميدة ومنداجالقاوووية وال نييمية الف شهدها النيام الاشتراكي فقد اكس  هدذه المراحد  الم عاقبدة أ سداليب تني 

ه ال نيديم عم  ترك  بصماا في تحديد مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية  ا بارها الشكل الحديث ل حد أ وج

  هدذا علم ك  أ صبح من الضروري تحلي  ال بر القاوووية واليواهر الف ساهم  في تشدكيالاقتصادي وبناا  

 المفهوم لفهم كيفية تطوره وال غيرات الف برأ ت عليه.

 .المطلب ال ول: مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظ  ال س يير الذاتي -1.1

اليدة جديددة لل سد يير  951 -63يع بر المرسوم  وقطة تحول هامة في تنييم المؤسسات العمومية أ ين قدم أ

دارة شدؤو ا وقدد سداهم  من خلل تبني ويام ال س يير الذاتي الذي  منح المؤسسات قدرا من الاسد  قللية في اإ

ارات مثد  اععيدة هذا ال وجه في تعزيز فعالياا و كفااتها من خلل تطدوير الهيدأا الإداريدة المعنيدة  اداك القدر 

دار   ة المدوارد سد نعرفي في هدذا المطلدب العامة، مجل  العمال مما أ تاح تفويض الصلحيات و تعزيز الشفافية في اإ

لي دراسدة ال جهدزة المعتمددة في  المرجعية القاوووية الف يقوم عل دا مبددأ  ال سد يير الذاتي ل الفدر  ال ولن ت ونتقد  اإ

اني ن وصول الي مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية ل الفدر  الثالدث ن  دا يضدمن عملية اااك القرار ل الفر  الث

دارة المؤسستقد  رؤية شاملة    .العمومية الاقتصادية ةلل حولت الف مس  اإ

 .قتصاديةالفر  ال ول: المرجعية القاوووية لل س يير الذاتي في المؤسسات العمومية الا -1.1.1

واجه  الجزائر تحديات اقتصادية جس يمة بعد الاس  قلل و يلة لل حدولت العميقدة الدف بدرأ ت عدلم 

بيئاا الاقتصادية والاجتمااية من أ برز هدذه ال حدديات ايدال القدوى العداملة ال جنبيدة الدف كاود  تهديمن عدلم 

داري هائ  وترك المؤسسدا هدمال وشدغور في القطا  الاو اجي والإداري مما أ دى اإلى حدوث فراغ اإ ت في حدالة اإ

دارة  ظ  هذا الوضع ولضمان اس تمرارية المؤسسات وحماية المم لكات الوبنية ااذ العمال خطدوة عمليدة وقداموا  إ

 .علم فكرة ال ملك الشاارة ك ساس قاووني لحماية الاقتصاد الوبني معتمدين 2تلقائيالمؤسسات بشكل 

لمم لكات الف تدترك دون اسد  غلل أ و تراهدا مالكوهدا  غدادرتهم للدبلد تتمث  فكرة ال ملك الشاارة في اا بار ا

تجسددت في شدكل مؤسسدات  حيدث 3الجزائرملكا للدولة وهذه الفكرة كاو  محركا رئيس يا لل حول القاووني في 

ك أ سدهم  في تأ سدي  ويدام ال سد يهتديرها الدولة وفقا للنيام الاشتراكي وكان ل  ير ذا ال حول أ ثر قاووني عميق اإ

 .الذاتي الذي منح المؤسسات الاس  قللية في تس يير شؤو ا مع وجود رقابة حكومية علم ال نشطة الحيوية

                                                           
، 15، العددد لمؤسسدات الاشدتراكية، جريددة ر يدةالم ضمن س ياسة ال س يير الذاتي ل 1963 -03 -22المؤرخ في  95 -63ر  ال نفيذي  المرسوم1

 .1963 -03 -22 الصادرة في

 .108، ص1971بيروت،، والنشر، مساهمة العمال في الإدارة في الوبن العربي لدراسة مقاروةن دار الطليعة للطباعة خير الدين حسيب2

 .12، ص1992الجزائر ، الجامعية،ديوان المطبوعات  الجزائر،تنييم القطا  العام في  ،بعليمحمد الصغير 3
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وتسدد يير هددذه المؤسسددات بطريقددة تددتماف مددع أ هددداف الدولة  تم تنيدديم 95 -63 وجددب المرسددوم 

ل وقدد أ سدهم بعدد الاسد  قلالاشتراكية مما جعلها جزاا  أ ساس يا من س ياسة القطا  العام الدف ااتمددتها الجزائدر 

ك أ صدبح ال سد ي ير الذاتي هذا النيام في تعزيز دور المؤسسات العمومية الاقتصادية في بناا الاقتصداد الدوبني اإ

 حقيدق ل هو ال ساس لإدارة هذه المؤسسات ممدا  دح  شداركة العدمال في ااداك القدرارات وتدوفير بي دة مناسد بة 

 .ال هداف الاقتصادية الوبنية

 .لفر  الثاني: الهيكلة ال نييمية لس ياسة ال س يير الذاتيا -2.1.1

بار تنييميا متكامل يعتمد عدلم أ جهدزة أ ساسد ية تدنيم العلقدات الد اخليدة يشكل ويام ال س يير الذاتي اإ

مدع  ة اعاايدةوالخارجية للمؤسسات العمومية الاقتصادية لضمان مشاركة العمال في اااك القرارات وتعزيدز الرقابد

 لجندة ال سد يير ية العامة للعمال، مجل  العمال،الس ياسات العامة للدولة لع  أ همها اعع  والحفا  علم الانسلام 

ل ا النيام المؤسسي لل س يير الذاتي.  والمدير الف تعد من الركائز ال ساس ية الف يس ند اإ

 .أ ول: اععية العامة للعمال

دارة المدزار  والمصداوع الدف كاود  في  في مرحلة البحث ان النمط ال نسب لل س يير برز دور العدمال في اإ

همال حالة  قام العمال ب شكي  خليا ومجموعات تهدف اإلى حماية الاقتصداد الدوبني وضدمان اسد تمرارية العمليدة فاإ

و اجية ل لبية احتياجات   .1المجتمعالإ

لذاتي، اوفيما يخص اضوية اععية، ي طلب ال مر اك سال صفة العام  في المؤسسة الف تددار بنيدام ال سد يير 

لى عامددا، التم ددع  لحقددوق المدويددة والس ياسدد ية،  لإضددافة اإ  18بلددوغ سددن ،ويشددم  ك  الجنسدد ية الجزائريددة 

د  عيدين العددل مال ي ضدمن صدلحية تقديريدة الاس تمرارية في العم ، كما أ ن تحديد قائمة أ اضاا اععية العامة للعد

و للمؤسسدة أ   المناسب من العدمال الدائمدين الذيدن يتم عدون  لكفدااة الفنيدة اللزمدة ل نفيدذ الدبردمج الاقتصدادي

 .المشاريع الاس ثمارية

 ل.ثاوي ا: مجل  العما

عددد أ اضدائه بدين  يشكل مجل  العمال ان بريق او خا ت تجريها اععية العامدة للعدمال حيدث يدتراوح

مكاوية تجديدها س نويا   100و 10 ، ولضمان سير أ ادمال المجلد  اضو تس تمر مدة العضوية لثلث س نوات، مع اإ

ن مدن ال اضداا ممدا ي ديح  دم أ داا دورهم في تنيديم 3/1بفعالية يجب توفر وصدال قداووني ل يقد  ادن الثلدث ل

و ا  شدهرية بنداا عدلم قدرار مدن جهدة ال سد يير ويمكدن أ ن علم صعيد ال س يير يعقد مجل  اجتماعات دورية  2الإ

 .تعُقد اجتماعات اس  ثنائية بناا  علم بلب عدد من ال اضاا

                                                           
 .13ص السابق،المرجع  ،بعليمحمد الصغير 1

 .سالف الذكرال  ،1963 -03 -22المؤرخ في ، 95-63 ال نفيذي من المرسوم 11المادة 2
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كدما يخد ص المجلد  ب نيدديم العمد  داخد  المؤسسددة وتحديدد العلقدات الخارجيدة لهددا يدتم او خدال جهددة 

أ نشطاا، مع اقد اجتماعدات  ال س يير من بين أ اضاا المجل  وتُحدد أ عداد ال اضاا حسب حجم المؤسسة وأ همية

 .1اس  ثنائييمكن داوة رئي  اللجنة للوعقاد بشكل كما دورية للجنة تس يير تعُقد بشكل شهري 

 .ثالثا: لجنة ال س يير

دارة المؤسسدة، مدن خدلل توزيدع المهدام والمسدؤوليات، وتوظيد ف تع بر لجنة ال س يير المسدؤولة ادن اإ

عددداد  و دا  واإ دارة القدروفي مددن خدلل هددذا ال وزيدع، أ  العدمال والإشراف عددلم الإ صددبح الحسدا ت الخ اميددة، واإ

ركزيدة اللجندة الم ال س يير الذاتي مرادف ا عملي ا لجهاز لجنة ال س يير في المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث تعُد

 .في عملية الإدارة الذاتية

 .رابعا: مجل  المديرين

دارية تمثل  في رئي  لجندة ال سد يير والمددير يدتم شهدت مرحلة ال س يير الذاتي في الجزائر بروز  ثنائية اإ

او خال رئي  لجنة ال س يير من قب  العمال بينما يتم تعيين المددير مدن صدلحيات الدولة حوديا وي دولى المددير 

دارة المؤسسة كات ال س يير الذاتي، وك  بعد موافقة المجل  البلدي   .2المخ صمنصب المسؤول المباشر ان اإ

ا للدولة، مما يجعله مسؤول  أ مام الوزارة المشرفة عدلم القطدا ، يقدوم بددور الممثد   يعُ بر المدير موظف ا عمومي ا تابع 

ا سلطاته وصلحياته من قرار تعيينده وتوج دات السدلطة الإداريدة  كدما يلد م  3العليدا،القاووني للمؤسسة مس تمد 

المدير ب طبيق ال وج ات الصدادرة ادن الإدارة المركزيدة،  دا يدتماف مدع س ياسدات الدولة وأ هددافها الاقتصدادية 

لى جاودب الإشراف عدلم المهدام الماليدة  والاجتمااية كما يعُنى بضمان شراية ال س يير المدالي والإداري للمؤسسدة اإ

 4وال شغيلية.

 .ربة ال س يير الذاتي في المؤسسة العمومية الاقتصاديةالفر  الثالث: تقييم تج -3.1.1

بنيدة شكل  تجربدة ال سد يير الذاتي في الجزائدر بعدد الاسد  قلل محطدة  رزة في مسدار بنداا الدولة الو 

 تهدا، تحديددوس ياساتها الاقتصادية وقد تميزت هذه ال جربة بأ بعاد متعددة، يمكن تقييمهدا مدن خدلل تحليد   احا

خفا لى اناائهاتحدياتها واإ  .قاتها، وتوضيح ال س بال الف أ دت اإ

 .أ ول : النلاحات

ا لل فاع  بين القوى العاملة والهيئات الإدارية في مرحلة تاريخيدة  ا فريد  قدم  تجربة ال س يير الذاتي نموكج 

 :حرجة كان من أ برز النلاحات

                                                           
 .128، ص1984الجامعية،الجزائر،ديوان المطبوعات  الإدارية،مبدأ  الديمقرابية  ،اوابديامار 1

 .19، ص2006الجزائر  الخلدووية،الخوصصة دار  ال س يير اإلى اشتراكية، من الاقتصاديةقاوون المؤسسات العمومية  ،جيلليعجة 2

 .128ص  السابق،المرجع  ،اوابديامار 3

4BOUSSOUMAH M,Entreprise socialistes en Algérie, OPU,Alger,1982,p114. 
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ترك ده القدوى ال جنبيدة  حد  اس تمرارية النشاط الاقتصادي: علم الرغم من الشدغور الإداري الذي  .1

و ا  وتلبية الاحتياجات الاقتصادية ال ساس ية  .ال جربة في الحفا  علم الإ

تعزيز مشاركة العمال: ل ول مرة شارك العمال بشكل مباشر في اااك القرارات الإدارية وال نييميدة، ممدا  .2

دارة تشاركي  ة.أ رسى قواعد اإ

اتي علم منع اس  غلل ال ملك الشاارة من قبد  أ بدراف حماية الاقتصاد الوبني: ساعد ال س يير الذ .3

 .أ جنبية، ووضعها تح  س يطرة الدولة  ا يخدم الصالح العام

 .ثاويا : الإخفاقات والعوائق

 :رغم الإيجابيات واجه  ال جربة تحديات كبيرة حدت من اس  داماا، من أ برزها

ايال ال خطيط المس بق: ولدت ال جربة كرد فع  علم اليروف الس ياس ية والاقتصادية أ ودذاك، ممدا  .1

لى   . احها علم المدى الطوي  واضحة لضمان ستراتيجيةاجعلها تفتقر اإ

صور الكفااة الإدارية: تس بب  قلة الخبرة لدى العمال ولجدان ال سد يير في ظهدور مشدنت تنييميدة ق .2

دارية، اوعكس  سلب    .للمؤسسات ا علم ال داا العامواإ

اليدات ض .3 ل أ ن ايدال أ لى الم عف الإشراف الحكوا: علم الرغم من وجود رقابة مركزية، اإ  ابعدة أ دى اإ

 .والإدارة العليا اوعدام ال نس يق بين المؤسسات

 .س بال انااا ال جربةأ  ثالثا : 

عادة  .1 هيكلدة المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية ال وجه نحو ال أ ميم: مع تبني الدولة س ياسة ال أ ميم، تم اإ

دارة مركزية مباشرة  .ل صبح شركات وبنية تح  اإ

لى الد خلي  .2 لى ويام اقتصدادي أ كدك كفدااة، ممدا أ دى اإ الإصلحات الاقتصادية: أ درك  الدولة الحاجة اإ

 .ان ال س يير الذاتي لصالح أ نماط تس يير أ كك تنييم ا

دارة ت سم  لكفااة وال نافسد ية، وهدو الضغوط الدولية: تطلب الانخراط في الاقت .3 صاد العالمي أ ويمة اإ

 .ما لم ي وفر في نموك  ال س يير الذاتي

يمكن اا بار تجربة ال س يير الذاتي مرحلة او قالية ضروريدة اسد  لاب  لواقدع مدا بعدد الاسد  قلل، لكنهدا لم تكدن 

ل أ  دا ت ددا دائمدا عددلم الددرغم مدن انادداا ال جربددة، اإ ددا قيم دا في كيفيددة اسدد  لابة الدول مصدممة ل كددون نموكج  عددد درس 

دارة المؤسسات الاقتصادية الوبنية.  لليروف الطارئة، وتبرز أ همية ال خطيط الاستراتيجي في اإ

 .المطلب الثاني: مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظ  ال س يير الاشتراكي -2.1

دخال في أ اقال  من ال عدديلت  مجموعةال حولت الاقتصادية الف شهدتها الجزائر بعد الاس  قلل تم اإ

، حيدث ت الاشتراكية الف تبناا الدولةلمؤسسات العمومية الاقتصادية ل  لام مع ال وجهاال نييمي ل علم هيكل

دارية  و ويةقاوو  أ ويمة ةلعد خضع   ا يخددم المصدلحة الوبنيدة ويعدزز  وتوج ها هاتنييم متنوعة كان الهدف منها اإ
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براز كيفية اإخضا  المؤسسات العموميدة لصديم متعدددة، دورها في بناا الاقتصاد الوبني  من يأ تي هذا المطلب لإ

لى الشردكات الوبنيدة، مدع تسدليط الضدوا عدلم تدأ ثير ا  ا من الهيئات العامة الصنااية وال لاريدة وصدول  اإ بدا 

بار الس ياسات الاشتراكيةصيغة في تنمية وتطوير المؤس   .سات العمومية الاقتصادية وتوج ها في اإ

 .ريةالفر  ال ول: اإخضا  المؤسسة العمومية لصيغة الهيئة العامة الصنااية وال لا -1.2.1

تعد صيغة الهيئة العامة الصنااية وال لارية من النماك  ال نييمية الف تم اسد  قدااا ل ول مدرة في النيدام 

لى تعزيز ال ددخ  الحكدوا في الحيداة الاقتصدادية  1الفرنسي، وك  في س ياق ال زمات الاقتصادية الف دا  اإ

ا من الحلول الدف تبنادا الدول في مواجهدة ال حدديات الاقتصدادية الكدبرى الدف أ اقبد   كاو  هذه الصيغة جزا 

عادة هيكلدة ا لى اإ لى الحاجة الملحة اإ لقطدا  الاقتصدادي مدن أ جد  ضدمان الحرول وال زمات المالية، والف أ دت اإ

 .اس  قرار الموارد وتحقيق ال نس يق بين القطا  العام والخاص

تحكم دا  اقتصادية تحد  اإشراف الدولة،  دا يضدمن ادتيو ج ان هذه ال زمات الاقتصادية اوبثاق فكرة تأ سي  ک 

و اجيدة  الاسدتراتيجيةأ كبر في المدوارد  مدة الصدنااية نمدوك  الهيئدة العاوبدذ  تم اسد  يراد ،وتنيديم العلقدات الإ

نما لإدارةن بيدالمدداولة وااداك القدرارات لمجلد  ا ةوال لارية الذي يعتمد علم هيكلين أ ساس يين ال ول ي دولى عمليد

 .الثاني ي ولى ال نفيذلالمديرن

والقطدا  الخداص الإدارة يعُ بر الهيئة العليا المقررة في المؤسسة العامة  ي أ لف عادة  من ممثلدين ادن الدولة  مجل 

وهو مسؤول ان رسم الس ياسات العامة للمؤسسة وتنس يق ال امال مع ال هدداف الوبنيدة والاقتصدادية، أ مدا 

والقددرارات الم خددذة، ويتم ددع  الس ياسدداتفي ددولى مسددؤولية تنفيددذ  2المدددير الذي يددتم تعييندده  وجددب مرسددوم

دارة العمليات اليومية، ال فداوفي مدع الج  هدات الخارجيدة، وتنفيدذ المشداريع،  لإضدافة بصلحيات واسعة تشم  اإ

وده يخضدع للمراقبدة  لى الجهات الحكومية المخ صة و علم الرغم من صلحيات المددير الواسدعة  فاإ لى رفع ال قارير اإ اإ

مما يعك  العلقدة الوثيقدة بدين المؤسسدة والدولة لضدمان تحقيدق أ هددافها  3المخ ص، الوزيروال وجيه المس تمر من 

 .ا يتماف مع الس ياسات الوبنيةالاقتصادية  

 .الثاني: اإخضا  المؤسسة العمومية لصيغة الشركات الوبنية الفر  -2.2.1

في  1965أ حد أ برز المياهر الف جسدت ال حول في المفاهيم الاقتصادية  لجزائر، خاصة بعد عام  يعد

س ياق حركة ال صحيح الاشتراكي وقدد جداات هدذه الصديغة لد عك  محوريدة الاشدتراكية كاإبدار فكدري ل نميدة 

المؤسسدات  يد تحو الاقتصاد الوبني، حيث تمحدور الهددف حدول تعزيدز دور الدولة في الاقتصداد مدن خدلل 

                                                           
 .19صالسابق، ، المرجع عجة جيللي1

 .11و 08 ، ص1991 -1990، جامعة تيزي وزو ،الاقتصاديةمحاضرات في قاوون المؤسسة العمومية  ،زوايميةرش يد 2

 .المدير أ ثناا القيام  هامه ومساعدةلها دور ام في توجيه  والفان بريق ما يسمى  لمجال  الاس شارية 3



 للمؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر الإشكالات المفاهيمية

405 
 

الف أ ضح  أ داة رئيسد ية ل وسد يع الدكوات الوبنيدة وتحقيدق ال نميدة الاقتصدادية   1العمومية اإلى شركات وبنية

وفق رؤيدة اشدتراكية شداملة وارتبطد  هدذه الشردكات بددور الدولة كفاعد  اقتصدادي رئيسيد، حيدث شدكل   

 .وتنفيذ المخططات ال نموية يةادالوس يلة المفضلة لدعم تدخ  الدولة في مخ لف القطاعات الاقتص

هذه الصيغة بعد فش  الس ياسات الف ااتمدت علم النماك  ال قليدية للمؤسسات العمومية لسد يما تد   جاات

ت  ك تمديز  المرتبطة  لمبادرات الاشتراكية ال ولى، والدف أ ظهدرت محدوديدة قددرتها عدلم مواكبدة متطلبدات ال نميدة اإ

دما  القاوون ال لاري في تنييمهدا ممد نهدا مدن تجداوز البيروقرابيدة الإداريدة وتعزيدز مك اصيغة الشركات الوبنية  إ

ل أ  دا لم ت بدنى نمدوك   2كفااتها ال شغيلية وال نفيذية بدار قداووني محددد، اإ ورغم أ ن الشركات الوبنية عمل  في اإ

الشركة ال لارية ال قليدية  لمفهوم المعروف في القاوون الخاص وبدل من ك  ااتمدت هذه الصديغة ك داة لضدمان 

مدا بعدد الاسد  قلل وقدد تم تبسد يط ال نيديم لمشاريع المخططة من قب  السلطة العامة، خاصة في مدرحلة ا يذتنف 

 .الإداري لهذه الشركات لي ضمن هيكلها جهازين أ ساسين لجنة ال وجيه و الرقابة و الجهاز ال نفيذي

نشداا لجدان توجيده و مراقبدة في معيدم الشردكات الوبنيدة  ل دوفير الدعم لمدديري الشردكات  1966عام  ففي تم اإ

الوبنية تضم ممثلدين ادن مخ لدف الدوزارات لهدا صدلحيات اس شدارية أ كدك مدن صدلحيات تقديريدة  البدا مدا 

اليات تن  عداد الخطط والبرامج ال نفيذية  وأ مدع ضدمان تماشد  ا مدع ال هدداف  افيذهتس شار في المسائ  الم علقة  إ

، أ ما الجهاز ال نفيذي فكان ي كون مدن المددير العدام الذي يعدين  وجدب مرسدوم صدادر ادن السدلطة 3الوبنية

دارة شددؤون الشرددكة وتنفيددذ  ال نفيذيددة بندداا  عددلم اقددتراح الددوزارة الوصددية يتم ددع بصددلحيات واسددعة تشددم  اإ

لى اااك القر استراتيجياا ضافة اإ لم علقة  لعمليات ال شغيلية والعلقات الخارجية، ومع ك  ظد  المددير ا ارات، اإ

 .خاضعا لإشراف السلطة الوصية لضمان انسلام أ نشطة الشركة مع ال وجهات الاقتصادية والاجتمااية للدولة

صيغة الشركات الوبنية في تعزيز اس  قللية الاقتصاد الدوبني مدن خدلل تدأ ميم المؤسسدات ال جنبيدة  ساهم 

دارة الدولة ومددع مددرور الوقدد  لم تعددد هددذه الشرددكات تقتودد عددلم تحقيددق ال هددداف  عددادة تنييمهددا تحدد  اإ واإ

ا مسؤولة ان تلبية الاحتياجات الاجتمااية، ما أ ضا ضافي ا علم دورهدا  فالاقتصادية، ب  أ صبح  أ يض  ابئ ا اإ

لى عدم وضوح ببيعاا بين الشركة ال لارية و  الكيان الاجتمااي، اسد تمرت الدولة ورغم الاو قادات الف وجه  اإ

لى بنداا اقتصداد وبدني  في هذه الصيغة كاإبدار قداووني وتنييمدي لضدمان تكاملهدا مدع المخططدات ال نمويدة الهادفدة اإ

 .4مس  ق 

 

 

                                                           
 .وفي هذا الصدد يرى الرئي  الراح  هواري بومدين ان الشركة الوبنية هي الصبغة ال كك تلاما ل س يير الصناعة الوبنية1

دارة قضايا  العام،، الاتجاهات الكبرى في قاوون المشرو  أ كثم أ مين الخولي2  .24، ص02عدد  ،1665الحكومة،مو، س نةمجلة اإ

 .129السابق، صالمرجع  ،اوابدير اما3

 .18ص السابق،المرجع  ،جيلليعجة 4
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 .الثالث: اإخضا  المؤسسة العمومية لصيغة المؤسسة الاشتراكية الفر  -3.2.1

عدادة هيكلدة ال مع لى اإ قطدا  ال حولت الاقتصادية والاجتماايدة الدف شدهدتها الجزائدر ظهدرت الحاجدة اإ

نشدا ا علقدات العام  ا يحقق مبادئ العدالة الاجتماايدة والديمقرابيدة الاقتصدادية وقدد اسد  داى هدذا ال وجده اإ

لى المبادئ الاشتراكية المنصوص عل ا في النصوص  و اجية جديدة تس ند اإ  اولة تجداوزمحال ساس ية، مع  قاووويةالاإ

ل أ ن توسددع عدددد الشرددكات الوبن  يددة ال حددديات الددف رافقدد  النيددام ال قليدددي لإدارة المؤسسددات العموميددة اإ

ا علم القطا  الفدل لى تقليص وطاق تطبيق ال س يير الذاتي، الذي  ت مقتو  ا بيدنما والمؤسسات العامة أ دى اإ

ة كا  .ضمن أ ويمة تنييمية جديدة اتي  تم دمج المؤسسات المسير 

أ رسى أ س  ال سد يير الاشدتراكي،  الذي 19711ووفمبر 26المؤرخ في  74-71هذا الس ياق، صدر ال مر ر   في

لغاا التمييز بين أ شكال تنيديم القطدا  العدام، واسد بدالها بنمدوك  أ كدك توافق دا مدع المبدادئ  لى اإ وهو ويام يهدف اإ

دارة المؤسسدات  عزيدز ومدن خدلل هدذا النيدام، تم تالاشتراكية الف سدادت تد  المدرحلة مشداركة العدمال في اإ

ا فعال في اااك القرارات متعلقة  ل سد يير لذا يع دبر مجلد  العدمال أ حدد أ هم مكدودت  العمومية، ما أ تاح  م دور 

لمجل  مدن قبد  هذا النموك  الذي يضمن اإشراك العمال في صنع القرارات الم علقة  لمؤسسة يتم او خال أ اضاا ا

دا مدن بيدنهم يتمثد  دوره في تقدد  ال وصديات، متابعدة  لثالعمال لمدة ث س نوات قابلة لل لديد، ويخ دارون رئيس 

ال قارير مراقبة تنفيذ الخطط ال نموية، والمشاركة في تعددي  الهيكلدة الداخليدة للمؤسسدة اندد الحاجدة كدما ي دولى 

. ومع واجه مجلد  العدمال تحدديات يةالخدمات الاجتمااية والثقاف المجل  مسؤوليات ت علق  ل وظيف ال كوين و 

ليهمتعلقة بضعف الكفااة الإدارية لبعض أ اضائه، ما أ ثر علم فعالية تنفيذ المهام الموكلة   .2اإ

مجل  المديرين فيعد السدلطة ال نفيذيدة العليدا للمؤسسدة ويتم دع بصدلحيات أ وسدع مدن مجلد  العدمال يضدم  أ ما

اضوا يتم تعيين معيمهم من قب  السلطة الوزارية مع اختيار ممث  واحد ادن مجلد  العدمال  11و 9المجل  بين 

الإشراف عدلم الحسدا ت الماليدة ومتابعدة  يةوي ولى المجل  مسؤولية ااتماد البرامج ال شغيلية والميزاويات السد نو 

ن تددخل3،تحقيق ال هداف الاقتصادية للمؤسسة ت السدلطات الس ياسد ية وعلم الرغم من هذه الصلحيات فاإ

ا علم اس  قللية قراراته، من جاوب أ خر يكُل ف المددير العدام المعدين  رسدوم صدادر  في عم  المجل  شكل  قيد 

ان السلطة ال نفيذية بناا  علم اقتراح الوزارة الوصية ب نفيذ الس ياسات والقرارات الف ي خذها مجلد  المدديرين 

دارة  العمليدددات ال شدددغيلية، ال فددداوفي مدددع الجهدددات الخارجيدددة، وتنفيدددذ ويتم دددع بصدددلحيات واسدددعة تشدددم  اإ

                                                           
الجريدة الر يدة، للمؤسسدات،للمؤسسدات ميثداق ال نيديم الاشدتراكي  ،الاشتراكيي علق  ل س يير  1971 -11 -16المؤرخ في  74 -71ال مر ر  1

 .1971ديسمبر 13، الصادر في  101العدد 

 ،جامعدة الجزائدر الس ياسد ية، والعلدوم قمعهدد الحقدو  دك دوراه،رسدالة  الجزائدر،المؤسسات الاشدتراكية كات الطدابع الاقتصدادي في  علي، دود ز 2

 .170ص

 سالف الذكر.،ال  1971 -11 -16، المؤرخ في 74-71من ال مر  59المادة 3
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ا للرقابة من قب  السلطات الس ياس ية لض توافدق  مانالاستراتيجيات المرسومة ومع ك  يي  المدير العام خاضع 

 1ة.أ امال المؤسسة مع ال وجهات الاقتصادية الوبني

ل أ ن هدذا النيدام واجده  وعلم ة، ديات كبدير تحدالرغم من الجهود المبذولة ل عزيز فعالية ويام ال س يير الاشدتراكي اإ

لى  ل ددخلت امث  ايال ال نس يق بين ال جهزة المخ لفة وضعف الكفااة في بعض المس  ويات الإدارية  لإضدافة اإ

رساا أ س   عدمال للقتصاد الوبني مدن خدلل تمكدين ال جديدةالس ياس ية الم كررة، ومع ك  ساهم النيام في اإ

دارة المؤسسات ودعم اس  قللية القرار الاقتصادي للدولة.  من المشاركة في اإ

 .ماليالمبحث الثاني: الإشكالت المفاهيمية للمؤسسة العمومية الاقتصادية في ظ  ال س يير الرأ س -2

بدار تطبيدق خلل السد نوات ال خديرة  شدهدت المؤسسدة العموميدة الاقتصدادية تحدولت جوهريدة في اإ

اليات ال س يير و الإدارةالمرتبطة  بادئ الم  ا بد  لد  أ يضد ل س يير الرأ سمالي، لم يقتو هذا ال حول علم تعدي  أ

عادة النير في مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية مما اوعك  عدلم تغيدير ببيعادا ووظيفادا داخد  لمنيومدة ا اإ

لدولة الاقتصادية، فبعد أ ن كاو  هذه المؤسسات تع دبر أ دوات ل نفيدذ الس ياسدات الاقتصدادية والاجتماايدة لد

ل ا كوحدات اقتصادية اضع لمعايير الكفااة والمردودية المالية وفقا لمبادئ المناف   .لسوقاسة وقواعد أ ضحى ينير اإ

ك ر القاووني وال نييمدي للمؤسسدات العموميدة الاقتصدوقد واكب هذه ال حولت تغييرات جوهرية في الإبا ادية اإ

لى تعدديتم اخضااها تدريجيا لمبادئ القاوون ال لاري مما أ ثر بشكل مباشر عدلم ببيعدة علقادا  لدولة وأ د   ى اإ

لى تكري  مبدأ  اللمركزيدة في ااداك  عدادة لقدرارات واإ اال اماتها المالية والوظيفية في هذا الس ياق برزت الحاجة اإ

 .قتوزيع المسؤوليات بين الإدارة والعمال بهدف تعزيز الفعالية ال شغيلية وال كيف مع متطلبات السو 

عادة هيكلة المؤسسة العمومية الاقتصادية وفقا لقواعد ال س يير الرأ سمالي لم يكن خاليدا  ل أ ن اإ ات ن الإشدكاليمداإ

 اها لقواعددخضدااإ ة كمرفدق عدام ومددى اسد  قللياا بعدد القاوووية الف ت علق ب وافقها مع ببيعة المؤسسة العمومي

 .السوق والمنافسة ومدى اس تمرار ال ااا تجاه المصلحة العامة

يدة لذ  سيتم اصيص المطلدب ال ول لدراسدة الإصدلحات الاقتصدادية وتأ ثيرهدا عدلم مفهدوم المؤسسدة العموم 

ه المؤسسدات القاوووية الجديدة الدف تحددد دور هدذالاقتصادية بينما سيركز المطلب الثاني علم المبادئ وال س  

بار ال س يير الرأ سمالي   .ضمن اإ

 .العمومية الاقتصادية ةلإصلحات الاقتصادية علم المؤسسالمطلب ال ول: تأ ثير ا -1.2

 ا، ممدالإصدلحات الاقتصداديةلت جوهرية بفعد   حوب دية في الجزائر العمومية الاقتصا ةت المؤسسمر 

عدادة هيكلادا  دارة الشردكات الوبنيدة  مدرحلة بعدد اس  داى اإ اا ليبهددف تعزيدز اسد  قلال سد يير الاشدتراكي واإ

 .ال كيف مع الم غيرات الاقتصادية الم سارعة وقدرتها علم 

                                                           
 .ل قارير أ و البيادتيكون للسلطة الوصية ال عويض المطلق ل وجيه ومراقبة المؤسسة وهي تسلم ا ا1
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تمثلدد  هددذه الإصددلحات في تغيدديرات هيكليددة عميقددة عددلم مسدد  وى أ سدداليب ال سدد يير والإدارة ممددا 

عادة هيكلة  المؤسسات وفق أ س  أ كك مرووة وكفااة و نداول هاتده الإصدلحات مدن خدلل فدرعين اس  داي اإ

عددادة تنيدديم الهدديكل المددالي والإداري للمؤسسددات بيددنما الثدداني يعددا  تبددنى الاسدد  قلل   ية الفعليددةال ول ي علددق  إ

 .للمؤسسات العمومية الاقتصادية

عادة هيكلة البنية القاوووية وال ن  -1.1.2  .قتصاديةييمية للمؤسسة العمومية الاالفر  ال ول: اإ

عددادة النيدر في هيكلدد ة فرضد  ال حدديات الاقتصددادية العالميدة وانخفددافي أ سدعار الدنفط عددلم الجزائدر اإ

لى اإصدلحات جذريدة تضدمن اسد  دامة هدذه المؤسسدات  مؤسساتها العمومية، حيث أ صدبح  الحاجدة ملحدة اإ

 عددي  في ظ  هدذه اليدروف ااتمددت الجزائدر نمدوك  ال  وتعزز قدرتها علم ال أ قلم مع المس  لدات الاقتصادية،

عدادة ال دوازن اإلى الاقتصداد الدوبني، وك  لمواجهدة وقداط الضدعف الدف عاود  منهدا  الهيكلي كاإجراا رئيسيد لإ

دارة الموارد الداخلية  .المؤسسات العمومية خصوصا وقص ال خصص وضعف كفااة اإ

دا، ممدا   2421-80 وجب المرسوم ر   الية تفكيك المؤسسات الكبرى اإلى وحدات أ صغر وأ كك اصص  تم ااتماد أ

هدذا ال وجده أ سدهم في تحسدين الكفدااة الاقتصدادية  2ساهم في تسدهي  الإدارة وتحقيدق درجدة أ عدلم مدن الرقابدة

و اجيدة ادن أ نشدطة ال وزيدع، مدع تقلديص حجدم المؤسسدات مدا أ تاح  للمؤسسات من خلل  فصد  ال نشدطة الإ

للجهددات المعنيددة التركدديز عددلم تحسددين ال داا يقددوم هددذا ال عدددي  الهيكلددي عددلم مبددادئ أ ساسدد ية تشددم  مبدددأ  

 لفة للمؤسسة بهدف تحسين ال داا والقدرة عدلم ااداك قدرارات مسد  قلة،  ال خصيص ، الفص  بين ال نشطة المخ 

ا وهو ما  يسده  السد يطرة عدلم مواردهدا  عادة هيكلة المؤسسات ل صبح أ كك اصص  تقليص الحجم من خلل اإ

دارة وتقويدة الرقابدة  الماليدة وتحسين عملياتها، كما تم تعزيز الكفااة الاقتصدادية  سد  خدام ال سداليب الحديثدة لدلإ

 3.لضمان تنفيذ استراتيجيات الإصلح بشكل فعال

عادة الهيكلة  .أ ول: أ س بال اإ

عادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصدادية، حيدث ارتبطد  هدذه  لي اإ تعددت ال س بال الف دا  اإ

سدلبا  الحاجة ب حديات اقتصادية و مالية عديدة  كان أ برزهدا ضدعف ال داا الإداري وال سد يير الداخدلي ممدا أ ثدر

ا عل ا ، ما جعد  مدن الضردوري البحدث ادن  علم فعالية المؤسسات كما شكل  الديون المالية المرتفعة ابئا كبير 

ضدافة اإلي ك  فداإن ايدال ال خصدص في ال نشدطة الاقتصدادية للمؤسسدات  حلول مالية تضمن اسد  داماا ، اإ

ميق ال زمة علوة عدلم ك  كاود  تدأ خيرات أ دى اإلى ضعف قدرتها علم اس  غلل الموارد الم احة مما ساهم في تع 

سدوا ال نسد يق بدين الوحددات رارات بسردعة وفعاليدة، في حدين أ ن تدفق المعلومات تؤثر سدلبا  عدلم ااداك القد

                                                           
عادة هيكلة المؤسسات  1980 -10 -04المؤرخ في  242 -80 ال نفيذي المرسوم1  -10 -07في صادرة ال، 41ر  ، جريدة ر ية العمومية،الم علق  إ

1980. 

2Voir Hocine BENISSAD, L’ajustement structurel, OPU Alger, 1999, P37. 

3Voir Hocine BENISSAD, L’ajustement structurel, OPU Alger, 1999, P37. 
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و اجية ، ا هذه العوام  دفعد   لى تعقيد العمليات وتبابؤ الإ لي ااداك تددابير عداجلة اإ المركزية والفراية أ دت اإ

سدين الكفدااة المؤسسد ية وضدمان اسد  دامة المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية في ظد  لإعادة الهيكلة بهددف تح 

 .الم غيرات الاقتصادية

عادة الهيكلة  .ثاويا: أ هداف اإ

ل دا المؤسسدات ا ظ في  الد  اإ عدادةبدرز عمومدالوبنيدة والاقتصداد الدوبني الوضعية الدف أ  ت عمليدة اإ

هذه زت وقد رك المس  ويين الكمي والنواي للمؤسسات العمومية،ل حسين ال داا علم  استراتيجيخيار الهيكلة ا 

ل ا، ممد هاميتماف مع مجال نشابها و الم  ،  اةدقبلم تحديد اام ا مؤسسة عالعملية  عزيدز ا يسداهم في تالموكلة اإ

عادة الهيكلة تهدف اإلى تحفديز العداملين داخد  المؤسسدات عدبر  اإلي جاوب ك  سع فعالياا،  اق توسد يع وطداإ

م مراجعدة حجد كما تضدمن ام مما يعزز من روح المبادرة والمشاركة ،نشطأ  في اااك القرارات الم علقة ب مصلحياته

لقدرار و ابهدف تمكين الفدرو  الليدة مدن أ داا دور أ كدك فاعليدة في صدنع  تطبيق مبدأ  اللمركزيةالمؤسسات و 

الحد مدن و الإداري اس ادف  الإصلحات معالجة مشنت الإهمال  أ خير ا ، وفي العاصمةتقلي  التركيز الإداري 

يجابيدا عدلم اوعكد ممدا و المهنيدة العداملين  الاجتماايدةاليدروف  تحسينمن خلل  وك ظاهرة الفساد ، بي دة  اإ

و اجيةالعم  ومس  ويات   .الإ

عادة هيكلة المؤسسات العموميةثالثا  .: المبادئ والاليات المعتمدة في اإ

عددادة هيكلددة المؤسسدات العموميددة الاقتصددادية اإلى مجموعددة مدن المبددادئ والاليددات ا تسد ند لددف عمليددة اإ

ادا تعك  الوضع الاقتصادي والاجتمااي الذي مرت به هذه المؤسسات، تهدف هذه المبادئ اإلي تحسين فعالي

 .وضمان تحقيق أ هدافها الاقتصادية والاجتمااية

 :مبدأ  العمومية .1

عدادة الهيكلدة، مبدأ  العمومية  يشير اإلى خضو  جميدع المؤسسدات الاقتصدادية في القطدا  العدام لعمليدة اإ

الذي يعد امتددادا ل حدكام سدابقة في  2421-80حيث تم ال أ كيد علم هذا المبدأ  في المادة الثاوية من المرسوم ر  

 .الم علق  ل س يير الاشتراكي 74-71ال مر ر  

  :مبدأ  ال خصيص .2

عادة هيكلة المؤسسات العمومية حيث مبدأ  ال خصيص من ا يعد لمبادئ ال ساس ية الف تم ااتمادها في اإ

لي تعقيددد ال نسدد يق الإداري و زيادة ال كليددف ورغم الجهددود  كان دمددج ال نشددطة في مؤسسددة واحدددة يددؤدي اإ

ل أ ن اعع بين وظدائف ا و دا  المبذولة ل حقيق المساواة و الكفااة الاقتصادية من خلل المؤسسات العمومية اإ لإ

                                                           
عدا علم أ وده 242 -80 ال نفيذي من المرسوم 02تنص المادة 1 ة هيكلدة المؤسسدات العموميدة ادما كان وواهدا أ و قطدا  نشدابها أ و النيدام دتهددف اإ

 القاووني الذي اضع له.
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لذ  تم تطبيق مبدأ  ال خصيص الذي يهددف اإلي تحديدد وطداق النشدابات  1و ال وزيع أ ضعف ال داا المؤسسي

و ددا  و ال وزيددع في  في المؤسسددة ثيددث تقتودد عددلم ال اددرافي الددددة لهددا وعليدده تم الفصدد  بددين أ نشددطة الإ

 .المؤسسات مما يعزز من كفااتها و مروناا

 :مبدأ  الاس  قللية .3

عدادة الهيكلددة عدلم ممارسددة  صددياا  يعكد  مبدددأ  الاسد  قللية قدددرة المؤسسدات الناتجددة ادن عمليددة اإ

قرار فص  قاووني بين المؤسسات ال م وت  المنبثقة ادن عمليدة  242-80المعنوية المس  قلة و وجب المرسوم  تم اإ

عادة الهيكلة، مما  ح لها  ل وف ثرية أ كبر في اااك القرارات الم ع بنشاباتها كما تم تطبيدق مبددأ  الفصد   لقةاإ

و ا  ووظيفدة ال وزيدع، وهدو مدا يعدزز مدن اسد  قللية المؤسسدة في ممارسدة نشدابها الاقتصدادي  بين وظيفة الإ

  2.أ كبربكفااة 

عادة الهيكلةرابعا  .: و ائج اإ

ل علم عدادة الهيكلدة اإ  أ ن الن دائج الرغم من ال همية النيريدة الكبديرة له هدداف الدف تم تحديددها لعمليدة اإ

 بدرز الن دائجالعملية كاو  متفاوتة ولم تحقق ال وقعدات المرجدوة في جميدع الجواودب الاقتصدادية والاجتماايدة مدن أ  

عدادة الهيكلدة لم ؤسسدات لميسداهم في الاسد  قللية الكامدلة  السلبية أ ن صغر حجم المؤسسات الناتج ان عمليدة اإ

و اجيدة الصد لى الوحددات الإ غيرة الصغيرة ان المؤسسات ال م ب  بقي  المعلومدات ل تصد   لشدكل المطلدول اإ

 .رغم أ  ا كاو  ما تزال خاضعة لل وجيه الاقتصادي من المركز

لبية عدلم فعاليدة المؤسسدات حيدث أ ن المركزية في صلحيات ال شغي  وتحديد ال جور كان لهدا تدأ ثيرات سد  كما

مكاويدات وأ داا  لى عددم تكييفهدا مدع اإ ظل  ال جور موحدة علم مس  وى جميع الوحدات الاقتصادية، ممدا أ دى اإ

ك كاو  عملية تحديد ال جور مركزية ول تعك   لضرور  مس  وى مردودية المؤسسدات  ةا مؤسسة علم حدا اإ

دة لم تكن واضحة ولم تكن من صدلحية المؤسسدات بد  كاود  تدُدار  لنس بة لل شغي  فقد تبين أ ن المعايير المع

 3ت.المؤسسامن قب  الجهات المركزية، مما ساهم في تعقيد عمليات ال س يير داخ  

عادة الهيكلة أ هدافها بشدكل كامد  سدواا عدلم الصدعيد الاقتصدادي أ و الاجتما  جمال لم تحقق مرحلة اإ ادي ومدع اإ

عدادة تقيديم دور المؤسسدات في ظد  الإصدلحات الاقتصدادية الدف  ك  شكل  هذه العملية وقطة اوطدلق لإ

، 1982في عدام  ان المؤتمر الثالث ادرةوالقواوين الاقتصادية والاجتمااية الص 1986تضمنها الميثاق الوبني لعام 

 حيث تم تقليص الهيمنة الس ياس ية علم ال س يير الاشتراكي وتبني أ س  ال س يير الليبرالي الرأ سمالي.

                                                           
ينداير 09عددد  بنطدا،جامعدة  الحقدوق،كليدة  القدواوين،مجدلة روح  والواقدع،القطا  الخاص بين ال نيدير  اإلى، ال حول من القطا  العام أ حمد خالق1

 .56ص ،1993

2BOUZIDI A , Questions actuelles sur la planification en Algérie, Edition ENAL,1984, P.127. 

 .92صالسابق، المرجع  علي، ز دود3
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 .01-88الفر  الثاني: اس  قللية المؤسسة العمومية الاقتصادية في ضوا القاوون  -2.1.2

اوطلقهدا توجهدات مسد  وحاة مدن النمدوك  شهدت اإصدلحات المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية مندذ 

الرأ سمالي، حيث اا بر هذا النموك  أ داة لمواجهة ال زمات الاقتصادية  الف لم تقتو أ س بابها علم تراجدع أ سدعار 

خفاقدات متكدررة في نمددوك  ال نميدة الاشدتراكية لي تعزيدز اسدد  قللية 1الدنفط، بد  كاود  و يلدة اإ بدرزت الحاجدة اإ

وة أ ساس ية ضمن هدذه الإصدلحات ممدا اسد  داى تعددي  الإبدار القداووني وال نييمدي المؤسسات العمومية اخط

صدددار القدداوون  ورغم أ ن هددذا القدداوون أ تاح تحددولت  1988يندداير  12ب دداريخ  01 -88وهددو مددا تددرا فعليددا  إ

ل أ وده ل يدزال محد  وقدا ي علدق قداووني مسد تمر خاصدة فديما  شجوهرية في بنية المؤسسات العمومية الاقتصادية اإ

  . لمعايير الف حددها المشر  الجزائري ل عرف هذا النو  من المؤسسات

 .أ ول : الإبار الموسع لمفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية

يعد تحديد مفهوم المؤسسة العموميدة الاقتصدادية مرتكدزا أ ساسد يا لفهدم ببيعادا ودورهدا في  المنيومدة 

مرجعا أ ساس يا  في تنيديم عمد  هدذه  012-88تحولت جوهرية ويعد القاوون الاقتصادية الجزائرية الف شهدت 

المؤسسات خلل مرحلة الإصلح الاقتصادي، حيث أ رسى أ سسا تهدف اإلي تحقيق الاس  قللية الاقتصادية 

لي النيام الليبرالي ، و قد  ارتكز المشرد  في ك  عدلم بدريقين ال ولى بار ال حول من النيام الاشتراكي اإ  في اإ

بناا  علم ال س  الذاتية المكووة ل   المؤسسة و الثداني معتمددا عدلم تميزهدا بينهدا و بدين  يرهدا مدن المؤسسدات 

 :المشابهة لها وفقا لما سيتم بياوه

 الددات الاس يعابية: 

ل خدرى كات يشم  هذا المعيار التمييز بين المؤسسة العمومية الاقتصادية والمرافدق العامدة أ و الهيئدات ا

  :ال نشطة الاقتصادية المماثلة يعتمد علم معايير رئيس ية تشم 

يهددف هدذا المعيدار اإلى تحديدد مفهدوم المؤسسدة مدن خدلل الغدايات الدف تسدعى  لمعيار الموضواي:ا .1

و دا  السدلع والخددمات بغايدة  علم 3القاوونل حقيقها، حيث وص  لى اإ أ ن المؤسسة العمومية الاقتصدادية تهددف اإ

تحقيق الربح يلحظ أ ن هذا المعيار يركز عدلم ال نشدطة الاقتصدادية المبداشرة ول يراادي ال نشدطة  دير الرثيدة 

موميدة الف قد تضُطلع بها بعض المؤسسات العمومية أ ضف اإلى وجود غموفي بشأ ن التميديز بدين المؤسسدات الع

 .4مشابهةالاقتصادية و يرها من الهيئات الف قد تنخرط في أ نشطة اقتصادية 

                                                           
عادة هيكلة المؤسسة الاقتصادية  ،ابد الحق ماني ،داوديالطيب 1  .154- 133، ص2018العدد الثالث، المفكر،مجلة  الجزائرية،اإ

الصادر  04- 88القاوون ال وج ري للمؤسسات وك   وجب القاوون  والم ضمن 1986 -01 -12الصادر ب اريخ  01-88وك   وجب القاوون ر  2

مر  والمتممالمعدل  1988 -01 -12ب اريخ   الم ضمن القاوون ال لاري. 59 -75له 

و ا  المواد  الاقتصاديةعلم أ وه:" تشكل المؤسسة العمومية  01-88من القاوون  03تنص المادة 3 بار عملية ال نمية الوس يلة المفضلة لإ  والخددماتفي اإ

 و ترا  الرأ سمال....."

 وما بعدها. 90ص ،1984، الجزائر، وان المطبوعات الجامعية يد العامة،ويرية المؤسسات  الدولة،، تطور وظيفة حماد محمد شطا4
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يرتكز القاوون علم ضرورة تحديدد الشدكل القداووني للمؤسسدة العموميدة الاقتصدادية  المعيار الشكلي: .2

ا مدن القطدا  العمدوا وقدد أهدر  هدذا المعيدار لضدمان تمييزهدا ادن الهيئدات الخاصدة  ع ترافده لهدا  ا بارها جدزا 

 دير أ ن هدذا الاعدتراف ل  01-88 لشخصية المعنوية وفقا لما ورد في وص المادة الثالثة مدن القداوون ال دوج ري 

ل أ داة قاوووية ل حقيق الاس  قللية اللزمدة لهدذه المؤسسدات لمبداشرة عملهدا الاقتصدادي كووده 1يعدوا أ ن يكون اإ

ا ولم يحد بشكل دقيق كيف يمكن تمييز ا لمؤسسدة العموميدة الاقتصدادية ادن الهيئدات ال خدرى الدف قدد بقي عام 

 .ت شابه معها في الهيكل القاووني

 الددات الاس بعادية: 

موميدة تعد الددات الاس بعادية من الركائز ال ساس ية في تحديد ما ل يدخ  ضمن وطداق المؤسسدة الع

ف في مشابهة لهدا في شدكلها ولكنهدا ا لد الاقتصادية من خلل اس بعاد بعض الهيئات والمؤسسات الف تكون

 .جوهرها وببيعاا القاوووية

ك ينص القاوون ال وج ري في مادته ال اسعة وال ربعون علم أ ن المؤسسة العمومية الاقتصدادية تتمديز ادن الهيئدة  اإ

العمومية من خلل كو ا  صا معنويا عاما ولكنها كات بدابع اقتصدادي يخ لدف ادن المرافدق العامدة واععيدات 

العمومية الاقتصادية تع بر كيداد عموميدا عامدا وال جمعات وال عاوويات وعلم ضوا هذا النص ي ضح أ ن المؤسسة 

تقددد  الخدددمات العامددة أ و  اإلىيهدددف اإلى تحقيددق أ اددرافي اقتصددادية فددلف المرافددق العامددة الددف تهدددف 

 .2الاجتمااية

فبالنسدد بة للهيئددة العموميددة كات الطددابع الصددنااي وال لدداري فهددري تع ددبر مرفقددا عامددا ول تعددد مؤسسددة عموميددة 

اسد  خدااا لدبعض  رغم 3الاقتصداديةلي ل اضع للقواوين وال ويمة الخاصة  لمؤسسات العموميدة اقتصادية و ل ا

لى  أ ساليب وقواعد القاوون ال لاري تي  الهيئات العمومية كات الطابع لصدنااي وال لداري مرفقدا عامدا يهددف اإ

 .تقد  خدمات

س  قلة تميزها ان  يرها من المرافق العامدة كو دا  لمقاب  تبقي المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة لقواوين م  

ت وف علم ارار الشركات ال لارية الف تهدف اإلى تحقيدق ال ر ح بعيددا ادن أ ابداا المرفدق العدام الدف كاود  

لى الخدرو  في بعدض الحدالت  تفرفي عل ا في السابق خاصة في ويام ال س يير الاشدتراكي  دير أ ن المشرد  لجدأ  اإ

صدددار قددواوين وأ حددكام خاصددة لل وفيددق بددين قواعددد القدداوون العددام ومتطلبددات القددواوين اددن القدداوون ال لددا ري واإ

 .4الاقتصادية

 

                                                           
 .5، ص2002وحدود الاحتلا  بها، القاهرة،  اك سابها ال لارية، شروطالشخصية المعنوية للشركة  ،بربريمخ ار أ حمد 1

 ، السابق ككره.1988 -01 -12المؤرخ في  01 -88من القاوون ر   49المادة 2

كا أ مكنها أ ن ت بع هدفها 3 ل اإ اليات السوق ووص المخطط الوبني لل نمية علم شروط ك  وسيراإ  .عملها وفق أ

 .51ص ،2003المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية،  اقتصاد ،صخريعمر 4
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 .ثاويا: الإبار الضيق لمفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية

تعددرف المؤسسددات  الدف 011-88يرتكدز هددذا المفهدوم عددلم المدادة الخامسددة مددن القداوون ال ددوج ري ر  

 ا بارها كيادت اقتصادية تعم  وفق النموك  ال لاري حيدث ت جسدد في هيئدة شركات تجاريدة يمكدن أ ن ت خدذ 

ما شكل شركة مساهمة أ و شركة كات مسؤولية محدودة واضع ملكية أ سهمها أ و حصصدها  لكامد  لدلدولة أ و  اإ

ال اادا ب قدد  خددمات اقتصدادية وتجاريدة تدتما  مدع للجماعات اللية سواا بطريقة مباشرة أ و  ير مبداشرة مدع 

 .الس ياسات العامة للدولة الهادفة اإلى تحقيق ال نمية الاقتصادية

ل أ نعلم الرغم من أ ن هذا ال وجه يعزز فعالية ال س يير و ي يح  لهذه المؤسسات ال فاعد  بفعاليدة مدع ال   سدوق اإ

لي أ ن تأ سيسها اشر  مما يجعد   كات تجارية قد يخلق تعارضا مع دورها الاجتماايبعض الاو قادات الفقهية تشير اإ

رسد ي  تال وجه الرثي ال لاري ي ناقض أ حيداد مدع الهددف ال نمدوي لدلدولة وقدد سداهم هدذا المفهدوم الضديق في 

اليات اللبراليدة ال حريريدة في ال سد يير ، و  ل دا ا لي يثدير هدذالهيكل الاقتصادي للمؤسسات العمومية عبر تبني أ

ة خاصدة فهوم أ س ئلة حول  الحدود الدقيقة لدور هذه المؤسسات في تحقيق ال هداف الاقتصدادية والاجتماايدالم 

مدع  ا عدلم تحقيدق تد  ل هدداف ال نمويدة الدف ت وافدقتهر دو أ ن ال وجه  نحدو الهديكل ال لداري قدد يحدد مدن قد

 .الس ياسات العامة للدولة

لي ال حددكام    قبدد  مندده وك 416العامدة في القدداوون المدددني لسدد يما المددادة وفي هدذا الصدددد لبددد مددن الرجددو  اإ

فداق بدين الخوفي في بيان ملئمة اقد الشركة مع اقد المؤسسة العمومية الاقتصادية مضدمو ا أ ن الشردكة هي ات

ك  صين أ و أ كك سواا كاووا أ شخاص ببيعيين أ و معندويين يل مدون مدن خدلله  لمسداهمة في مشردو  مشدتر 

اندد بلدوغ  قد  حصص من المال أ و الجهد أ و الموارد النقدية بهدف تحقيدق أ ر ح يدتم توزيعهدا بيدنهموك  عبر ت

وده مبددئيا الاعدتر  اف الهدف الاقتصادي ، واند محاولة البحدث ادن مددى تدوافر ال ركان في اقدد المؤسسدة فاإ

السد ياق  اقد الشردكة في هدذاب وافر معيم ال ركان  س  ثناا ركن ال عدد الذي يفترفي وجود برفين أ و أ كك في 

نشاا ما يسمى بصناديق المسداهمة و الدف حلد  محد   لشردكاا  ااه دى المشر  الجزائري لإيجاد ح  قاووني يتم  إ

 اهم الوحيددلنتمكن من ضمان اقد المؤسسة مع الحفا  علم ملكية الدولة للرأ س المال الاجتماادي  ا بارهدا المسد

ضديات كل الاقتصادي للمؤسسة العمومية الاقتصادية بشكل يتماف مدع مقت مما يسمح بترس ي  الهي ةفي المؤسس

 الاقتصاد الوبني.

 .المطلب الثاني: المبادئ القاوووية للمؤسسة العمومية الاقتصادية المس  قلة -2.2

عدادة صديا ة دور اإ تعد الإصلحات الاقتصادية الجديدة في الجزائر من النقاط الحا ة الف تهددف  لي اإ

وقطدة  1988وقدد شدكل  سد نة  المؤسسات العمومية الاقتصادية  ا يتماف مدع ال حدول نحدو اقتصداد السدوق،

                                                           
-01-12المدؤرخ في المدؤرخ في  04-88مدن القداوون  03و 02 والمدادة ، السابق ككدره،1988 -01- 12المؤرخ في  01- 88من القاوون  05المادة 1

 ، السابق ككره.1988
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تحول محورية في مسار الإصلحات الاقتصادية حيث اس ادف  هذه الإصلحات توجيده الاقتصداد الجزائدري 

عدادة النيدر في علقدة الدولة  لمؤسسدة العم وميدة الاقتصدادية و تقلديص نحو ال نافس ية و الاوفتاح من خدلل اإ

لي  عادة تحديد مفهوم الملكية العمومية حيث او قل  مدن ملكيدة الدولة اإ تدخلها في شؤو ا تمث  هذا ال حول في اإ

كما ل  الإصلح  خضواها ل حكام القاوون ال لاري حيث أ صدبح  اقدود المؤسسدة  1ملكية المجموعة الوبنية

  .اقودا تجارية اضع لمبدأ  سلطان الإرادة وفقا لقاعدة العقد شريعة الم عاقدين

 اإلىرق س ناول تحلي  المبادئ الرئيس ية الف تكرس اس  قللية المؤسسة العموميدة الاقتصدادية مدن خدلل ال طد

ة لالفددر  ال ولن،ت اإخضددا  المؤسسددة العموميدد والمهددامالمؤسسددة والدولة مددن حيددث ال دوار الاوفصددال بددين 

لمنافسددة لالفددر  الثددانين  ا بارهددا شركددة تجاريددة اضددع لقواعددد ا وأ حكامددهالاقتصددادية لقواعددد القدداوون الخدداص 

لىالإصلحية للمشرد  الجزائدري الذي سدعى  ال حول الرؤيةوالرثية، ويعك  هذا  وميدة المؤسسدة العمتمكدين  اإ

ال الاقتصادية من أ داا دورها الاقتصادي بكفااة بعيدا ان ال دخلت الإدارية للدولة وفقا لقواعد  السدوق  ياتوأ

 ر.الح

 .ة اإلى الاس  قلليةالفر  ال ول: علقة المؤسسة العمومية الاقتصادية  لسلطة الوصية من ال بعي -1.2.2

العلقددة بددين الدولة والاقتصدداد حيددث او قلدد  مددن مددرحلة ارفدد  الجزائددر تحددول جددذريا في ببيعددة 

دارية صارمة للدولة علم النشاط الاقتصادي اإلى محاولة ت  اليداتالاقتصاد الموجه الذي اتسم بنمط هيمنة اإ  طبيدق أ

يدث ح اقتصاد السوق وقد تميزت هدذه الفدترة بسد يطرة الدولة الكامدلة عدلم المؤسسدات العموميدة والاقتصدادية 

 د.المراقب في أ ن واح ال اجر و و ر الما كاو  تلعب دو 

حدث  قطيعة جوهرية مع مفهوم الدولة المقاولة و ظهرت رؤية جديدة تعطي ال ولوية  1989مع صدور دس  ور 

لدور الدولة اضامن للمصلحة العامة وخدمات المرفق العدام بددل مدن ال ددخ  المبداشر في الإدارة الاقتصدادية و 

ل تعزيز اس  قللية المؤسسات العمومية الاقتصادية ان السلطة الوصدية ممدا منحهدا تجسد هذا ال حول من خل

هامشا أ كبر من الحرية في اااك القرارات الم علقة ب س ييرها ،وقد تكرس  هدذه الاسد  قللية بشدكل أ كدبر بعدد 

ك تضدمن  الت عدادة هيكلدة توقيع الجزائر علم اتفاقية بردمج ال عدي  الهيكلي مدع صدندوق النقدد الدولي اإ فاقيدة اإ

صدة اخيدار اسدتراتيجي صو القطاعات الاقتصادية  دا في ك  المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية كدما ظهدرت الخ

 2ة.صصو للمؤسسات العمومية الاقتصادية مما جع  الاس  قللية مرحلة او قالية نحو الخ

                                                           
عداد دسد  ور أ  موسعا للدولة  ا بارها ادود اقتصداديا في حدين  اقتصاديامعطيا بذ  دورا  14ملكية الدولة من خلل المادة  1976كرس دس  ور 1

الضدبط  قاوون وليد بوجملينللدولة وقل ان  لي  و الوبنيةكا للمجموعة مل  ا بارهاالفص  في ببيعة الملكية العمومية  17ته دمن خلل ما 1989

 .05، ص2011الجزائر،، للنشر دار بلقي  الجزائر،في  الاقتصادي

2CF, LAGGOUNE, W,Le contrôle de L’état sur l’entreprise industrielle privée en 

algerie,RASJEP,2000,n03 ,p92. 

"Le dispositif juridique mis en œuvre pour la réalisation des reformes économique ،relève qu’il y a mutation dans 
les formes d’interventions de l’état le changement opère pour ce qui concerne son rapport à l’entreprise 

publique ,principalement sur la fonction entrepreneurial." 
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 .أ ول: المؤسسة العمومية الاقتصادية كم عام  اقتصادي للدولة

ن  المؤسسة العمومية الاقتصادية بوصفها متعامل اقتصاديا ممثل للدولة الحارسة تعتمد علم مبدأ  الفصد  اإ

بين الوظيفة الإدارية و الوظيفة الاقتصادية  وهو ما تجسد في س ياق الإصلحات الدف شدهدتها ييهدر في هدذا 

لدولة مسددؤولية ضددبط الجهدداز ال وجدده الجديددد تقسدد يم ال دوار بددين هددذه المؤسسددات والدولة، حيددث ت حمدد  ا

الاقتصادي بينما ت ولى المؤسسة العمومية الاقتصادية أ دوارها الاقتصادية بشكل أ كك اس  قللية مدا يمثد  تحدول 

لي ويددام اقتصددادي ي سددم  للمركزيددة ممددا يغددير دور الدولة مددن دولة مقدداولة اإلي دولة  مددن الاقتصدداد المركددزي اإ

ام و القواعد الف تحدد سير السوق  ا ي وافدق مدع ال طدورات الاقتصدادية ضابطة مسؤولة ان وضع الإبار الع

 .1يالمعاصرة وهي العملية الف تعرف ثماية النيام العام الاقتصاد

علقدة خدلل القدرارات الم  فقدط مدنأ ن اللمركزيدة الاقتصدادية ل ت حقدق  اإلىوفي هذا السد ياق يجدب الإشدارة 

ذه يضا تحقيق هدالمالية ب  ت طلب أ   والاس  قللية  تم عها  لشخصية القاوووية  لمؤسسة العمومية الاقتصادية مث

ا ب وجهاتهدثر اللمركزية ضمن الدولة وفسها ك  أ ن المؤسسة العمومية الاقتصادية اجزا ل ي جدزأ  مدن الدولة ت دأ  

شر في من تددخ  مبداالنشابات الاقتصادية مما يعك  ال حول ال دريجي في دور الدولة  وتوجيهمجال تنييم  في

 .له ومنيمدور ضابط  اإلىالاقتصاد 

قحام مبدأ  المنافسة  .ثاويا: اإ

دخال مبدأ  المنافسة في القطا  العام الاقتصادي  لىلقد أ دى اإ تغير جدذري في ال صدور الحكدوا لدور  اإ

ك أ صددبح مددن الضرددوري التميدديز بددين الوظيفددة الددف تقددوم بهددا الدولة كمسدداهم في  الدولة في الحقدد  الاقتصددادي اإ

ما يوضح أ ن الدولة لم تعدد تقتود  السوق، وهذاالمؤسسات العموا الاقتصادية ودورها اضابطة للمنافسة في 

صبح  ت حم  مسؤولية ضمان ال نافسد ية الدف اضدع لهدا هدذه المؤسسدات علم دورها كمساهم اقتصادي ب  أ  

ضمن الإبدار العدام لقتصداد السدوق فأ صدبح  الدولة تشردف عدلم المنافسدة في السدوق مدا يعكد  تحدول في 

 .2الخاصالعلقة بين الدولة والقطا  

يط القائم عدلم السدوق حيدث يتمث  هذا ال حول ي جسد في الاو قال من نمط ال خطيط المركزي اإلى نمط ال خط 

الذي  1988 -01-12تحدد فيه القواعد الاقتصادية الدور المنوط  لدولة وقد تم تأ كيدد هدذا ال حدول في القداوون 

يسدمح لدلدولة  لإشراف عدلم ال نشدطة الاقتصدادية  ممدا 3والاجتمااديحدد الإبار العام لل خطيط الاقتصادي 

لمعايير الاقتصادية الحديثة وو يلة لذ  تم تقلديص تددخ  الدولة المبداشر والاجتمااية وتوج ها  ا ي ناسب مع ا

 .في ال نشطة الاقتصادية وأ صبح دورها مقتوا علم تنييم وضبط السوق وتقد  الخدمات العامة

                                                           
 .271، ص2013والنشر،الجزائر،دار هومة للطباعة  الجزائر،الضوابط القاوووية للحرية ال نافس ية في  ،سيتيور محمد1

2Les finalités de l’état s’expriment en matière économique que par ses fonctions de puissance publique sous leur 

double forme de stratégie et de régulation, La fonction d’actionnaire n’est quant à elle qu’un moyen. 

 .135 سابق، صمرجع  ،بوجلينوليد وقل ان 

 .1988الصادر في ، 02عدد الريدة الر ية، الج  ل خطيط،الم علق  1988 -01 -12المؤرخ في  02 -88المادة ال ولى من القاوون ر  3
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 1996من جهة أ خرى ااتمدت الجزائر بشكل ر ي مبدأ  حرية الصدناعة وال لدارة مدن خدلل دسد  ور 

الحرية هي حق مكفول للجميع، مما يعك  تحول في النيرة الاقتصادية نحدو حريدة أ كدبر الذي أ كد علم أ ن هذه 

دعم مبدأ  حريدة الاسد ثمارات ممدا سده   الذي 121 -93في السوق تزامن ك  مع اإصدار المرسوم ال شريعي ر  

 .عملية ال حرر الاقتصادي وال وسع في ال نشطة الاس ثمارية

جددل بدين الفقهداا حيدث اا دبر الدبعض أ ن القداوون الجزائدري تبدنى مبددأ  الحريدة  وقد أ ثار هذا ال حول القداووني

الاقتصادية بناا  علم حق الملكيدة الخاصدة فديم حدين  رأ ى أ خدرون أ وده يعكد  تناقضدا بدين ال سد  الرأ سدمالية 

ل أ وه مع صدور القاوون ال وج ري  2والإبار الاشتراكي السابق  نحدو برز توجده واضح 1989و دس  ور  01-88اإ

منه مبدأ  الملكية الخاصة مما فتح  المجال ل شريعات تعدزز  49تبني اقتصاد السوق حيث كرس الدس  ور في المادة 

الذي كدرس حريدة الاسد ثمار كدما أ كددد  12 -93اسد  قللية المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية مثد  المرسددوم ر  

علوه مبددأ  حريد 1996ال عدي  الدس  وري لس نة  ممدا  37ة الصدناعة و ال لدارة صراحدة في المدادة هذا الاتجاه  إ

 أ تاح ضمادت دس  ورية ل عزيز المبادرة الخاصة و تحرير ال نشطة الاقتصادية.

 .ال س ييرية ثالثا: الاس  قللية المالية و

  تعد الاس  قللية أ حد ال س  الجوهرية للمفهوم الحدديث للمؤسسدة العموميدة الاقتصدادية حيدث تمثد

  :ئيس ية في النيام القاووني لهذه المؤسسات وتجسد في محورين أ ساسين هماوقطة ال حول الر 

  :الاس  قللية المالية –أ  

عادة صيا ة العلقة بين المؤسسة والدولة علم أ سد  جديددة، حيدث أ صدبح   لى اإ يهدف هذا المبدأ  اإ

ت تزويددد المؤسسددامبنيدة عددلم قاعدددة الفصدد  بددين السددلط ين الإداريدة والاقتصددادية ول حقيددق هددذا الهدددف تم 

قيدق ي يح لها تح و العمومية الاقتصادية بذمة مالية مس  قلة ان ميزاوية الدولة مما يعك  تم عها  لشخصية المعنوية 

 .المردودية المطلوبة اجزا من ال حديات المفروضة عل ا مع بقائها مرتبطة  وتمائها للدولة

أ لغدى المخطدط الم وسدط  الذي 254 -95وال مدر ر   503-88من القاوون ر   8و 3اوطلقا من وصوص المادتين 

كاود  التركيبدة الماليدة للمؤسسدات تشدم   025-88من القداوون  28للمؤسسات العمومية معتمدا علم وص المادة 

                                                           
 .1993الصادر في، 64 العدد ،ريدة ر يةالج، الاس ثمارالم علق بترقية  1993 -10 -05المؤرخ في  12 -93المرسوم ال شريعي ر  1

2CF.MAHIOU.A,Cours d’institutions administratives ,3eme Edition , Alger,OPU,1981 ,P.08. 

ريددة الجقدواوين الماليدة،  والم ضدمن 1984يوويو  07المؤرخ في  17 -84للقاوون ر   والمتممالمعدل  1988 -01 -12المؤرخ في  05 -88القاوون ر  3

 .54، ص1988الر ية ر  

الصددادر ، 55، العددددريدددة ر يددةالج لددلدولة،تسدد يير رؤوس ال مددوال ال لاريددة ال ابعددة  والم ضددمن 1995 -09 -25المددؤرخ في  25 -95ال مددر ر  4

 .1995في

 .1988-01-27الصادر في  ،04 ، العددالر يةريدة الج  ل خطيط،الم علق  1988 -01- 12المؤرخ في  02 -88القاوون ر  5
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 19841جزئيين رئيس يين رأ س المال الاجتمااي وموجدودات المؤسسدة كدما أ وضح قداوون ال مدلك الوبنيدة لعدام 

ملوك لدلدولة وال مدوال الدف تحققهدا المؤسسدة ممدا يعكد  رابدة المشرد  في ضدمان اسد  قللية بين المال الم الفرق

 .المؤسسة المالية

لي المؤسسدات العموميدة أ ضداف  الدولة بابعدا مزدوجدا لتراادا المدالي جدزا منده  مع دفع الحصص و وق  الملكية اإ

مؤسسة كاتها ورغم ك  شهدت المؤسسات مملوك للدولة و يشم  رأ س المال ال أ سيسي و الجزا ال خر مملوك لل

عدادة  العديد من الاختللت المالية و يلة ال دخ  الإداري في تس ييرها وهو ما دفع الدولة لبذل  جهدود كبديرة لإ

هيكلاا من خلل منحها الاس  قللية المالية وال نييمية من خلل مسح  الديون المتراكمة عدلم المؤسسدات تجداه 

ا بسدد ندات في كمددة الخزينددة العموميددة بهدددف اسدد  عادة ال ددوازن المددالي لهددا و تعزيددز قدددرتها البنددوك و اسدد بداله

عددداد  2ال نافسدد ية في مواجهددة ال سددواق ال جنبيددة ولضددمان  دداح عمليددة ال طهددير المددالي ارتبطدد  هددذه العمليددة  إ

عادة تقييم للمؤسسات مع مراعاة تجنب تبديد ال موال العمومية  .مخططات تصحيحية و اإ

غم ال وجدده نحددو الاسدد  قللية المددالي ل حقيددق ال هددداف الاقتصددادية أ دى تطبيددق هددذا المبدددأ  أ دي اإلى تحددول ور

لي هديكل تعداوني كو بدابع اجتماادي ممدا يدنعك  سدلبا عدلم مصدالح المؤسسدة  المؤسسة العمومية الاقتصدادية اإ

لى تبدني تددابير ل حدديث المؤسسدات  الاقتصادية لصالح مصالح العدمال دفدع هدذا التراجدع في ال داا والمردوديدة اإ

 .3فعاليااوتعزيز 

تم تحريدر المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية وا داا عمليدة الهيكلدة الماليدة وتوقيدع اقدود ال داا مدع  1996في عام 

مديرها كما تم التفاق بين الشركات القابضة والبنوك ال لارية علم وضع برامج مالية لدعم المؤسسات الكدبرى مدع 

لايئدة بي دة مؤسسد ية وماليدة تشدجع المبدادرات   لق المؤسسات الف عجزت ان تحقيق المردوديدة، وك  سدعيا

 .4الاقتصادية

 :الاس  قللية ال س ييرية -ل

في تحقيق قطيعدة معياريدة بدين تددخ  الدولة وتسد يير المؤسسدات  ي جسد مبدأ  الاس  قللية ال س ييرية

لى هيئدات اسد ثمار حكوميدة وفق دا لدنص المدادة  يكال اام الإدارة وال س يير اإ مدن القداوون  2العمومية، حيث تم اإ

، وقد خضع  المؤسسات العمومية لشكل شركة المساهمة أ و الشركة كات المسؤولية الددودة حسدب 88-04

 .منح المؤسسات أ جهزة مماثلة ل   المعمول بها في الشركات ال لاريةالحالة ما 

                                                           
 14 -08ون وو القددا 1990 -12 -01المددؤرخ في  30 -90المعدددل و المددتمم بددأ حكام القدداوووين ر   1984يوويددو  30المددؤرخ في  16- 84قدداوون ر  1

 .1984الصادرة في  ،27،العدد ريدة ر ية الجو الم ضمن قاوون ال ملك الوبنية،  2008 -03 -03المؤرخ في 

العموا للدولة دراسة حالة برامج دعم النمدو الاقتصدادي، مدذكرة ماجسد  ير في الحقدوق، فدر  الدولة  الاس ثمارتموي  وفقات  ،دحماني  الكر ابد 2

 .18ص ،2012 -2011والمؤسسات، 

بار مدرسة  ،1988تنييم القطا  العام الاقتصادي في الجزائر منذ  ،بندقيش افاف3 فدر  الدولة والمؤسسدات،  الدك دوراه،مذكرة ماجس  ير، في اإ

 .26 ، ص2016-2015جامعة الجزائر  الحقوق،كلية 

 .19، صوفسهالمرجع  دحماني،الكر  ابد 4
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علوة علم ك ، تضمن  أ حكام القداوون المددني والقداوون الجندائي الإبدار القداووني ل حديدد المسدؤولية 

دارة أ و تسدد يير  58المدويددة والجنائيددة،  ددا يددتماف مددع المددادة  مددن القدداوون ال ددوج ري الددف تحيددر أ ي تدددخ  في اإ

، كما فرض  المادة ا ل من خلل ال جهزة المشكلة قاوود  من قداوون العقدو ت المسدؤولية  242لمؤسسة العمومية اإ

 .1قاوونيجنائية ان أ ي تدخ   ير 

ة أ صبح  هيئات اس ثمار الدولة مث  شركات تس يير مساهمات الدولة الدركيزة ال ساسد ي 1988منذ اإصلحات 

ا ان ال دخ  المباشر لدلدولة ومدللنمط الجديد ل نييم وتس يير المؤس   ع ك  يبددوسات العمومية الاقتصادية بعيد 

لى نمد ك عدادت السدلطة اإ وك  أ ن هذه الخطوة لم تكن سدوى منداورة ل بريدر الموقدف الر دي تجداه الاسد  قللية اإ

شركات تس يير القيم المنقولة داخد  المؤسسدات، مدع اسد  حداث هيئدات أ خدرى ل جسد يد الاسد ثمارات، مثد  

  .لة الوبنية ل طوير الاس ثمار والمجل  الوبني للس ثمارالوكا

 :تفعي  مبدأ  فص  الدولة ان ال س يير من خلل صناديق المساهمة-1

تم اا بار صناديق المساهمة شركات تجاريدة تأ خدذ شدكل  ،88/1992وفق ا ل حكام المرسوم ال نفيذي ر  

دكات كات المسددؤولية الدددودة تعُددد هددذه الصددناديق هيئددات وسدد يطة بددين الدولة  شركات المسدداهمة أ و الشرد

والمؤسسات، حيث تقوم ب نفيذ اس ثمارات حكوميدة  سم الدولة ولصدالحها، وتمدارس الدولة حقدوق الملكيدة مدن 

 .خللها

ناديق في اععية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية بصدفاا مسداهمة مدع فدرفي قيدود تحدول ت جسد هذه الص 

% احدد أ د  10دون ممارس اا للوصاية علم المؤسسات حددد المشرد  نسد بة امدتلك الصدندوق له سدهم بدين 

بيعددة أ قصىدد مددن الناحيددة القاووويددة تعُ ددبر هددذه الصددناديق مؤسسددات عموميددة اقتصددادية كات ب  احددد 3%40و

 .4تجارية

نشاا هذه الهيأا بقرار من مجل  الوزراا، حيث توُثَّدق في شدكل شركدة أ سدهم وتمُدنح صدلحيات اععيدة  تم اإ

لى المدادة ال ولى مدن المرسدوم  ا اإ  1988يوويدو  04المدؤرخ في  120-88العامة ل اضاا يمثلدون الحكومدة، اسد ناد 

، والدف تضدم 5ة صلحيات اععية العامة لصدناديق المسداهمةالذي يحدد ال شكيلة الا ية للجهاز المؤه  لممارس

                                                           
 .64، المرجع السابق، صمحمد الصغير بعلي1

 25ال ابعين للدولة، جريددة ر يدة ر   الاوتمائيينال اوان  المساهمة،الم ضمن صناديق  1988يوويو  21المؤرخ في  119 -88المرسوم ال نفيذي ر  2

 .954ص ، 1988يوويو  22مؤرخة في 

 76ص سابق،مرجع  ، دقيشبن  افاف3

بار عمليدة ال نميدة  03 -88المادة ال ولى من قاوون 4 يمكدن أ ن و حددث في شدكل شركات ل سد يير القديم  الاقتصداديةالم علق بصناديق المساهمة في اإ

مر  واضعتسمى صناديق المساهمة  اقتصاديةالمنقولة مؤسسات عمومية   الم ضمن القاوون ال لاري. 59 -75له 

يحددد ال شدكيلة الإ يدة له اضداا المدؤهلين لممارسدة صدلحيات اععيدة العامدة للمؤسسدات  1988يوويو  04المؤرخ  120-88 ال نفيذي المرسوم5

 .1988يوويو  08، الصادر في  23، الجريدة الر ية ، العدد  العمومية الإقتصادية
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ا من قطاعات مخ لفة، اإلى جاوب مشاركة اس شارية لمندول ال خطيط ومددير الخزيندة ومحدافظ البندك  15 وزير 

 .المركزي

ل أ  دا تيد  خاضدعة ل   رغم تبني صناديق المسداهمة كاليدة ل عزيدز الاسد  قللية ال سد ييرية حدكام للمؤسسدات، اإ

ئدات القاوون ال لاري، مع احتفا  الدولة ثدق الملكيدة وهدذا يثدير تسداؤلت حدول مددى اسد  قللية هدذه الهي 

لى مبددأ  الفعاليدة والنلاعدة الاقتصدادية، بيدنما تيهد ر ال بعيدة حيث يمكن تفسير الاسد  قللية عدلم أ  دا تسد ند اإ

فهددوم تجدداه الدولة أ  دا مجددرد أ دوات ل نفيددذ س ياسددة شداملة للسددلطة، ممددا يضددعف م العضدوية المطلقددة للصددناديق 

 .الاس  قللية الحقيقي

دارة ال موال ال لارية ال ابعة للدولة من خلل الشركات القابضة وشركات تس يير المساهمات-2  :اإ

ا لس  قللية مقننة، جداات الشردكات القا بضدة وشركات علم اك  صناديق المساهمة الف تمث  نموكج 

ا علم القطا  الخاص فقدد خولد   دارة أ موالها ال لارية بطريقة أ كك اوفتاح  تس يير المساهمات كاليات تُ يح للدولة اإ

دارتها، أ و ال نازل انها وفق ا ل حكام القاوون   .1ال لاريهذه الهيئات صلحية اإصدار القيم المنقولة اإ

دارة وتس يير أ موال المؤسسات العمومية، خاصدةرغم المرووة النسبية الف أهاطي  لهذه الهيئا ق فديما ي علد ت في اإ

ك أ ن وكلاا تس يير المساهما ل أ ن الدولة حافي  علم شكل من أ شكال ال دخ  اإ ت كاووا  ل نازل ان أ صولها، اإ

هددرت  ثابدة أ دوات ل نفيددذ الس ياسددة الاقتصددادية لدلدولة بدددل  مددن تحقيددق اسد  قللية حقيقيددة للمؤسسددات، أ ظ 

هيكلددي رسددة العمليددة أ ن هددذه الهيئددات لم تددتمكن مددن ضددمان الفعاليددة المطلوبددة في تنفيددذ خطددط ال صددحيح ال المما

ا ل ضارل ال وجهات بين الاس  قللية المعلنة والرقابة المفروضة  .للمؤسسات العمومية، وير 

ن تفعي  مبدأ  فص  الدولة ان تس يير المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواا عدبر صدناديق ا مدن  لمسداهمة أ واإ

ا تشردديعي ا يهدددف اإلى تحقيددق اسدد  قللية  خددلل الشرددكات القابضددة وشركات تسدد يير المسدداهمات، يعكدد  جهددد 

دارتها، مع ك  تي  الرقابة المس تمرة مدن الدولة سدواا بشدكل مبداشر أ و  دير  مبداشر المؤسسات وتعزيز  اعة اإ

 حقيقية.تثُير تساؤلت حول جدوى هذه الاليات في تحقيق اس  قللية 

 الفر  الثاني: الطبيعة ال لارية للمؤسسة العمومية الاقتصادية -2.2.2

أ كد المشر  الجزائري بوضدوح الطبيعدة ال لاريدة للمؤسسدات العموميدة الاقتصدادية مدن خدلل أ حدكام 

عدلم أ ن المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية هي 3 04-01مدن ال مدر  2والمدادة  042-88من القاوون  3و 2المواد 

                                                           
لىيعدود  ور دا 04 -01من ال مر ر   08اس بدل المشر  المجل  الوبني لمساهمات الدولة  لل  مساهمات الدولة  وجب المادة 1 رابدة السدلطة  اإ

يديولوجي ان الحق  الاقتصادي راجع أ حدكام المرسدوم ال نفيد الم ضدمن تشدكيلية  2001 -09 -10المدؤرخ في  253 -01ذي ر  في نز  ا ما هو اإ

 .06ص ،51،2001المجل  ر   وسير

  ، السابق ككره. 1988يناير  12، المؤرخ في  04-88من القاوون  3و  2المادتين 2

  .2001فبراير 20، الصادر في 12العدد ، الجريدة الر ية ،ق  لمؤسسات العمومية الإقتصادية، الم عل2001فبراير  20، المؤرخ في  04-01ال مر 3
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شركات تجارية تم   ف ا الدولة أ و أ ي  ص معنوي عدام حصدة مدن رأ س المدال الاجتماادي ومدن خدلل هدذا 

س مبدأ  تجارية رأ س المال الاجتمااي، ما يعني أ ن هذه المؤسسات اضع للقواعدد العامدة المطبقدة عدلم  النص كُر 

 .الشركات ال لارية

ديعي الاسدد  ثنااات الددف كا ودد  مفروضددة في القددواوين السددابقة تضددمن  هددذه وقددد أ زال هددذا الددنهج ال شرد

فدلس أ و الاس  ثنااات حماية المال العام من خلل حماية ال صول العامة للمؤسسة، واس بعاد تطبيق أ ويمدة الإ 

ل بهدا في ال صفية عل ا وعليه أ صبح  المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية أ كدك تكيف دا مدع مبدادئ ال لدارة المعمدو 

 .القطا  الخاص

و دا ، لقد  لى توس يع دورهدا ليشدم  الإ أ دى تكري  المشر  للطبيعة ال لارية للمؤسسات العمومية الاقتصادية اإ

تحقيق الترا  المالي، والمساهمة في ال نمية الاقتصادية وقد اوعكس  هذه ال دوار عدلم بريقدة عمد  المؤسسدات، 

 .2الاس  دامةمواردها الذاتية ل حقيق  علم والااتماد 1الماليةحيث أ صبح من المطلول منها ترش يد وفقاتها 

لى ت عزيدز دور اإن الاعتراف  لطبيعة ال لارية للمؤسسات العمومية الاقتصادية يعكد  توجه دا تشرديعي ا يهددف اإ

نقاشددات هددذه المؤسسددات في تحقيددق ال نميددة الاقتصددادية، مددع ضددمان حمايددة المددال العددام ورغم ال ددأ ثير الددواضح لل 

لاريددة هددذا ال وجدده رهين ددا بقدددرة المؤسسددات عددلم تحقيددق ال ددوازن بددين أ هدددافها ال الإيديولوجيددة، يبقددى  دداح 

 .ومتطلبات الخدمة العامة

 .أ ول: مدى تطابق اقد الشركات ال لارية مع اقد المؤسسة العمومية الاقتصادية

تع ددبر  لمدتمم بدأ حكام القداوون ال لداريالمعددل وا 04-88وفقدا لمدا وصد  عليده المدادة الثاويدة مددن القداوون 

ما شركات مساهمة أ و شركدة كات مسدؤولية محددودة وتحديدد هدذه ال شدكا ل المؤسسات العمومية الاقتصادية اإ

ضفاا صيغة تجارية علم المؤسسات العموميدة الاقتصدادية  دا يدتما  ف وأ حدكامالقاوووية يبرز مسااي المشر  نحو اإ

 .القاوون ال لاري

ر لعقدد المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية نسد  عرفي أ ول الإبدال حلي  مددى مطابقدة اقدد الشردكات ال لاريدة 

النيري لكل من شركة المساهمة وشركدة كات المسدؤولية الددودة ووبحدث في مددى توافدق خصدائص هدذين 

 .النموكجين مع مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية

ل لداري نموكجدا قداووني يدبرم بدين عددد مدن القداوون ا 564تعد الشركة كات المسؤولية الدودة كما ارفاا المادة 

محدد من الشركاا حيث تقتو مسؤوليام علم قيمة حصصدهم المقدمدة في رأ س المدال دون تحمد  أ ي ال امدات 

                                                           
 .183سابق، صمرجع  ، عجة جيللي 1

الديون الف في كمة المؤسسة بس ندات حكومية اتجاه البنوك الدف  واس بدال والم اجرةالذاتية منح الاس  قللية للمؤسسة  ت لصطلحاالمقصود 2

رسدالة  الجزائدر،قداوون الخوصصدة في  لحداط،دون تأ ثير خارجي لإجراا مثد  هدذه الإصدلحات وقدل ادن محمدود  و ختصارارف  ال طهير المالي 

 .59 ، ص2008 – 2007 الجامعية،الس نة  قس نطينة،جامعة  ،كلية الحقوق  القاوون،دك وراه في 
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ضافية ت لاوز ت  الحصدص يدتم تحديدد اندوان الشردكة ثيدث ي ضدمن اسم شريدك أ و أ كدك مدع ضرورة  مالية اإ

ضافة ابارة شركة كات مسؤولية محدودة لل   .أ كيد علم ببيعاا القاووويةاإ

يعد هذا النو  من الشركات خيارا مثاليا للصناعات الصغيرة والدودة من حيث الحجم حيث ي ديح مروودة كبديرة 

لى كووه أ داة مشجعة للس ثمار بسبب انخفافي ال كاليدف المرتبطدة ب أ سيسدها  في العمليات الاقتصادية  لإضافة اإ

لى تعبئة رؤوس أ موال ضخمة، من النا دارة فرديدة أ و وتشغيلها، وعدم الحاجة اإ حية الإداريدة تقدوم الشردكة عدلم اإ

بدار  ك يمكدن المسدير  صدا ببيعيدا مدن الشردكاا سدواا كان ال  لبيدة أ و ال قليدة أ و حدإ مدن خدار  اإ جمااية اإ

الشرددكاا ويفضدد  أ ن يددتم ال عيددين  وجددب قددرار منفصدد  لضددمان تجنددب تعدددي  العقددد ال أ سددي  انددد حدددوث 

 .1تغييرات

النموك  ال مث  لشردكات ال مدوال، حيدث تقدوم عدلم أ سداس الاا بدار المدالي بددل مدن  أ ما شركة المساهمة تمث 

سداسي س المال  ا باره العنو ال  أ  الاا بار الشخصي الذي يميز شركات ال شخاص تركز هذه الشركات علم ر 

منصبا عدلم جمدع رأ س المدال الدلزم لمشردوعاتها الضدخمة والدف عدادة مدا  اامما يجع  اهتمافي تكوينها واس تمرارها 

ت طلب اس ثمارات كبيرة وبذ  تعد شركة المساهمة نموكجا مرد يسمح بجمع رأ س المدال مدن اعهدور عدبر بدرح 

 .2الجزائريمن القاوون ال لاري  596ال سهم وفقا لما وص  عليه المادة 

شركة المساهمة مدن خدلل مجلد  الإدارة الذي ي كدون مدن مسداهمين يمثلدون  من حيث الإدارة و ال نييم تدار

ال  لبية  يمنح هذا المجل  صلحيات واسعة لل وف  سم الشركة في حددود موضدواها و نشدابها مدع مراعداة 

السلطات الددة صراحة  وجب القاوون للجمعية العامدة للمسداهمين عدلوة عدلم ك ، يمكدن لشردكة المسداهمة 

اتماد نموك  بدي  لمجل  الإدارة يتمث  في تقس يم الصلحيات بين مجل  المدديرين و مجلد  المراقبدة وقدد تبند  ا

بعض الشركات الفرنس ية هذا النهج حيث يناط  لل  المدديرين امدة الإدارة اليوميدة للشردكة في حدين تكلدف 

دارة فعالة ورقابة دقيقةمما يضمن تحق  3مجل  المراقبة  مارسة الرقابة علم أ امال المسيرين  .يق ال وازن بين اإ

وني تيهر الاختلفات الجوهرية بين شركدة المسداهمة والمؤسسدة العموميدة الاقتصدادية مدن حيدث الشدكل القداو

نشاا المؤسسة كات ال سهم يتم ك  مدن خدلل قدرار نشائها وتنييمها ففي حالة اإ كا والالية الم بعة في اإ  حكدوا اإ

ا مدع ع استراتيجي  لمقاب  يتم تأ سي  شركدة المسداهمة  وجدب اقدد مدبرم بدين الشردكاكاو  المؤسسة كات باب

 .ضرورة وجود حد أ د  من عدد الشركاا وفقا لما يقتضيه القاوون ال لاري

ن المؤسسات العموميدة الاقتصدادية تتم دع فصوصدية في هدذا المجدال حيدث يجدب أ ن  أ ما فيما ي علق  لك  ال فاإ

خاصا قاوووين من القطا  العام بينما في شركات المساهمة يدتم الاك  دال مدن قبد  ال فدراد أ و يكون المساهمون أ ش

                                                           
 .204، ص2013بيرتي،الجزائر،منشورات  ،الطبعة الثاوية الشركات،، قاوون بيب بلولة1

 من القاوون ال لاري علم أ وه يجب أ ن يكت ب رأ س المال بكامله. 596تنص المادة 2

3CF.RODIERE René et OPPETIT Bruno, Droit  commercial, groupement commerciaux, 2eme Edition, 

Dalloz,1980, P.127. 
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أ صبح من الممكن للمؤسسات العموميدة الاقتصدادية  04 -01الجهات الراابة في المشاركة ومع صدور ال مر ر  

 .اس  قبال مساهمات من القطا  الخاص في رأ س مالها

نشاؤها من خدلل اقدد بدين اثندين أ و أ كدك مدن الشردكافيما يخص الشركات كات المسؤولي ا ي بدع ة الدودة يتم اإ

نشاا المؤسسدة العموميدة الاقتصدادية كات المسدؤول  ن اإ ة ية الددودك  تحرير القاوون ال ساسي لها في المقاب  فاإ

 .يتم من خلل قرار اعاعات اللية أ و من خلل صناديق المساهمة

خدرى مدن ي ضح أ ن هناك فرقا واضحا بين المؤسسات العمومية الاقتصادية وال شدكال أ  بناا  علم هذه المعطيات 

الية اااك القرارات الم علقة ب أ سيسها واك  ال رأ   برز يدس مدال ممدا الشركات ال لارية من حيث ال نييم القاووني وأ

 .خصوصية المؤسسة العمومية الاقتصادية في ال شريع الجزائري

 .العمومية الاقتصادية لنيام الإفلس ال لاريثاويا: اإخضا  المؤسسة 

لى ويدام الإفدلس في  مكاويدة اللجدوا اإ ال حدأ تاح المشرد  الجزائدري للمؤسسدات العموميدة الاقتصدادية اإ

جدرااتعرضها اإلى عجز مالي مس  دام يؤثر علم قدرتها علم الوفاا  ل اماتها المالية، يترتدب عدلم ك  ت  ات طبيدق اإ

لى    .تسوية الوضع المالي للمؤسسة وفق ا لما وص  عليه القواوين وال ويمة كات الصلةقاوووية تهدف اإ

وجود ويام قاووني خاص يخ لف ان النيام المعمول بده  علم 011-88في هذا الصدد وص  القاوون ال وج ري ر  

جرااات الإفلس الخاصة  لمؤسسات العمومية الاق  بار القاوون ال لاري، فيما ي علق  إ تصادية، فعلم الدرغم في اإ

ن المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية اضدع لنيدام  من تشابه بعض أ حكام قاوون الإفلس في القطا  الخاص، فاإ

عادة الهيكلة  .أ كك خصوصية ينيم الإجرااات الم علقة  ل صفية أ و اإ

المعددل  1975يوليدو  26المدؤرخ في  59-75ويم  أ حكام الإفدلس  وجدب الكتدال الثالدث مدن القداوون ر  

لى المدادة  215والمتمم له حكام القاوووية الم علقدة  لقداوون ال لداري، وك  مدن المدادة   مسد تمدة مدن ، وهي382اإ

 23-96 وال مدر ر  08-93ال شريع ال لاري الفرنسي تم تعددي  بعدض أ حكامده  وجدب المرسدوم ال شرديعي ر  

 .لقضائيالم علق  لوكي  الم وف ا 1996يوليو  18المؤرخ في 

الية ل نفيذ حقوق الدائنين علم أ موال المدين الم وقف ان الدفع ويعُد وسد يلة ل فعيد   يعرَف الإفلس قاووويا بأ وه أ

عادة الثقة في المعاملت ال لارية، حيدث ي بدع سلسدلة مدن الإجدرااات الدف تهددف اإلى حمايدة  الحقوق المالية واإ

ا أ و شركة  ير قادر علم الوفاا  ل اماتده أ ن يصبح ا  جرد 2حقوقهممصالح الدائنين وصون  لمدين سواا كان فرد 

                                                           
لإجراا قضائي يجعلها في حدالة الإفدلس  االعمومية الاقتصادية اس  ثناأ وه يمكن أ ن ت عرفي المؤسسة  01-88ون ال وج ري ومن القا 36تنص المادة 1

ك  ثباته بقاعدة قاوووية خاصة تسن لهذا الغدرفي  وجدب قداوون خداص، يحددد وفد   اوعدم اإ الس يولة المالية اوعداما مس  ديما بسبب ااسار يكون اإ

ك كان قرار الحد  قضدائيا  ير أ وه يمكن للحكومة أ ن ت خذ تدابير وق ال صفية، كيفيات والإجرااات  ائية أ و أ ن تعيد الهيكلة أ و أ ن تمدها  لعون المالي اإ

 .قد يم  مصالح هامة

 .10ص، 1996،ال ردن،وال وزيعمكتبة دار الثقافة للنشر  (،دراسة مقاروة)الواقي  والصلحأ حكام الإفلس  ،ازيز العكيلي2
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دا مدن تاريخ  15المالية، يدخ  في حالة ال وقف ان الدفع، مما يلُزمده  لإعدلن ادن ك  في مددة ل ت لداوز  يوم 

 .ال وقف ان الدفع

فددلس فتكددون الكمددة ال لاريددة في دائددرة اختصدداص المركددز   لنسدد بة للمحكمددة المخ صددة في القضددايا الم علقددة  لإ

الرئيسيدد للمدددين وفي حددال كاودد  القضددية اددص شركددة، يكددون الاختصدداص للمحكمددة الددف يقددع في دائرتهددا 

علم هذا النيام، تقوم المبادئ القاوووية للإفلس علم مجموعة مدن القواعدد الدف تهددف  بناا   1للشركةالاجتمااية 

عادة الهيكلة أ و تصفية ال صو  لى تنييم عملية اإ  .ل وفق ا لمصالح جميع ال براف المعنيةاإ

 :تجر  الافلس-أ  

خصص المشر  الجزائري     كامل  لمعالجة قضايا الإفلس، حيدث ي ضدمن البدال الثالدث مدن القداوون 

ا تفصيلية حول هذا الموضو  يشم  هذا البال تنييم الإفلس  ل قصدير وفق دا للمادتدين  ال لاري الجزائري أ حكام 

لى الإفلس  ل ددلي  وفق دا للدمادة ، 371و 370 مدن قداوون العقدو ت  383كدما ت ضدمن المدادة  374 لإضافة اإ

 .2س نةالجزائري اقو ت قد تص  اإلى حد السجن لمدة خم  س نوات، مع حرمان من بعض الحقوق لمدة 

فيما ي علق ب وفات المفل  بعد صددور حدا الإفدلس، يدنص القداوون الجزائدري عدلم أ ن المفلد  ل يسد  طيع 

ال وف في أ مواله، وك  بهدف حماية حقوق الدائنين يشم  هذا الحير جميع ال موال الف قدد يكدون المفلد  

جرااات مالية ت علق   ل صول الدف تم لكهدا الشردكة ال لاريدة قد اك س بها بأ ي وس يلة، كما يحير عليه اااك أ ي اإ

من القاوون ال لاري، ينتج ان حا الإفلس حير تودف المفلد  في أ مدواله تلقائي دا،  386المفلسة وفق ا للمادة 

 3.الإفلسويي  هذا الحير قائم ا بوال مدة 

نهم القضاا وتتمث  امة تم تكليف حماية ال موال الف اص المفل  اإلى مجموعة من ال شخاص المشرفين الذين يعي

دارة ال صول وتحقيق مصالح الدائنين، وضمان عدم هددر ال مدوال خدلل عمليدة ال فلسدة،  هؤلا ال شخاص في اإ

جدرااات الإفدلس، حيدث يمكدن لدرئي  الكمدة ااداك   لإضافة اإلى ك  يكُلف القضاا  لإشراف عدلم جميدع اإ

مدن القداوون  221علومدات ادن وضدعية المددين وفق دا للدمادة القرار حول سدير ال حقيقدات وتنيديم عمليدة جمدع الم

 .4ال لاري

ن الوكي  الم وف القضدائي، الذي يعُدين  وجدب المرسدوم ر   ، يكدون مسدؤول  235-96ومن دحية أ خرى، فاإ

دارة ال وراق ال لار  لى اإ يدة ان متابعة عمليات تحصي  الديون الدف ل تدزال قائمدة بعدد اوقضداا أ جلهدا،  لإضدافة اإ

الخاصة  لمفل  وبيدع ال صدول ال لاريدة  وافقدة القضداا، وفي حدالة اسد تمرارية النشداط ال لداري للمفلد  يمكدن 

                                                           
 .333-328ص  سابق،مرجع  ،بلولةبيب 1

 .23-22، ص2009 الجزائر، للحديث،دار الكتال  المقارن،القضائية في القاوون ال لاري  وال سويةويام الإفلس  ، داودبن  براهيماإ  2

 .60، ص2013الجزائر،  بلقي ،دار  القاوون،سلسلة مباحث في  القضائية، ال سوية و، الإفلس نسرين شريقي3

براهيم 4  .24المرجع وفسه، ص ، داودبن  اإ

 .1996يوليو 10الصادر في  ،43عدد ، الالر يةريدة الج القضائي،ي علق  لوكي  الم وف  1996 -07 -09المؤرخ في  23 -96ال مر ر  5
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كن مددن القددا ، شريطددة أ ن تكددون المصددلحة العامددة  السددماح له  لسدد تمرار في ال لددارة بشرددط الحصددول عددلم اإ

، فاإ دا اضدع لنيدام خداص فديما ي علدق والدائنين في الاا بار، أ مدا  لنسد بة للمؤسسدات العموميدة الاقتصدادية

جرااات الإفدلس، حيدث توجدد اختلفدات جوهريدة بدين هدذه المؤسسدات والشردكات ال لاريدة مدن حيدث   إ

 .الإجرااات والضوابط القاوووية المعتمدة

جرااات الإفلس داخ  المؤسسة العمومية الاقتصاديةم-ل  :دى تطبيق اإ

ا  ا، حيث أ صبح يطُبق ل ول مرة علم القطا  العام بعد أ ن شهد ويام الإفلس في الجزائر تطور  ملحوظ 

كاو  الشركات الوبنية والمؤسسات كات الطابع الاشتراكي مس  ثناة منه ،ويرجع ك  اإلى خطورة هذا النيدام 

ا للطدابع المدالي الخدا جدراا  اسد  ثنائي ا ويدر  ك يعُ بر الإفلس في هذه الحالة اإ ص علم مصالح المؤسسات العمومية، اإ

جدراا    لمؤسسة الذي يعُد ملدكا  لدلدولة ، ورغم ك  يبقدى الإفدلس داخد  المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية اإ

جراا  عاديا   لنس بة لل لار أ و ال شخاص المعنويين الخاضعين للقداوون الخداص وفق دا  اس  ثنائي ا  لمقاروة مع اا باره اإ

 1.من القاوون ال لاري 215لنص المادة 

الاس  ثنائية يكمن في أ ن أ موال المؤسسات العمومية تعُ بر أ موال  عامة اضع لقواعد حماية المال العام، تبرير هذه 

جدرااات  ومع ك  فاإن هذا ال برير مح  وقاش ل ن الإفلس كاته ي علق  ل صدول ولدي   لذمدة الماليدة كدما أ ن اإ

وقاك المؤسسة، خاصة في الحالت الف ينص عل دا  الإفلس مقيدة بسلطة الدولة في ال دخ  المباشر والفوري لإ

ليده الدولة ل جندب تدداايات  36في المادة  جدراا  وقائي دا تللدأ  اإ مدن القداوون ال دوج ري ممدا يجعد  مدن الإفدلس اإ

 .2للمؤسسةالا يار المالي 

بح  نيديم وتسد يير المؤسسدات، أ صد الم علق ب  04-01من القاوون ال لاري وال مر  217من خلل وصوص المادة 

ة  لإمكان اإخضا  الشركات كات ال موال العمومية، سدواا بشدكل كلدي أ و جدزئي، ل حدكام الإفدلس وال سدوي

ثد  م القضائية، مع ك  فاإن الدولة  الب ا مدا ت جندب تطبيدق هدذا الإجدراا مدن خدلل انادا  س ياسدات بدديلة 

لى الإفلس كاإجرااالخصخصة، أ و الدمج، أ و البيع في السوق المالية، ما يعك  تحفيها علم ال  . ائي لجوا اإ

لى تددداخ   فددلس في المؤسسددات العموميددة الاقتصددادية تعددود اإ ن الطبيعددة الاسدد  ثنائية لنيددام الإ يمكددن القددول اإ

مصالح الدولة مع الذمة المالية لهدذه المؤسسدات، ممدا يدبرر تددخ  الدولة كقاعددة عامدة في حدين ييد  الإفدلس 

جراا   ليه الدو تللأ   3اس  ثنائي ااإ  لة فقط اند اس نفاد كافة الحلول ال خرى.اإ

 

                                                           
كا توقدف  معنويمن القاوون ال لاري علم أ وه ي عين علم ا تاجر او  ص  01فقرة  215تنص المادة 1 خاضع للقاوون الخاص ولو لم يكدن تاجدرا اإ

قرار مدة ان الدف  اإجرااات ال سوية القضائية أ و الإفلس. افت احيوم قصد  15ع أ ن يدلي  إ

 .266، مرجع سابق، صعجة  جيللي 2

 .13المؤسسات، محاضرات علم شكل مطبوعة ملقاة علم الس نة الرابعة ليسان ، جامعة تيزي وزو، ص اس  قللية، رش يد زوايمية3
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 خاتمة:

شكالية مفاهيميةاإ  حداث اإ اوعكس  عدلم  ن الترا  الإصلا القاووني الاقتصادي ساهم بشكل كبير في اإ

الطبيعة القاوووية للمؤسسة العموميدة الاقتصدادية، ففدي ظد  تطبيدق مبدادئ السدوق والمنافسدة تغديرت وظيفدة 

لى كيدادت اقتصدادية تسدعى ل حقيدق  المؤسسة من كو ا أ داة ل نفيذ الس ياسات الاقتصادية والاجتمااية للدولة اإ

ذا ال وجده كووده أ عداد تشدكي  هدذه المؤسسدات وقدرر دورا محوريا في تعزيدز هد 01-88الربح وقد لعب القاوون 

 .تصنيفها اشركات تجارية

مع هذا ال حول ظهر ال باين بين كون هذه المؤسسات مرفق عام تابع للدولة أ و كيدادت اقتصدادية اضدع لقواعدد 

السوق فأ صبح من الصدعب ال وفيدق بدين هددف الدربح الذي  ت جدزاا أ ساسد يا مدن وجودهدا وبدين المصدلحة 

امة الف كاو  تشكل جزاا من اماا ال صلية مما أ دي اإلى غموفي في تحديد ببيعاا القاووويدة ل صدبح مسدأ لة الع

لى معالجددة دقيقددة تددتما  مددع ال حددولت  ال ددوازن بددين الرثيددة والمصددلحة العامددة تحددديا قاووويددا وفلسددفيا يح ددا  اإ

 .الاقتصادية الف تمر بها البلد

تطوير ال بر القاووويدة بشدكل ي سدم  لمروودة والوضدوح ممدا ي ديح تحديدد مفهدوم لذ  توصى الدراسة بضرورة  

المؤسسة العمومية الاقتصادية بشكل دقيق ويضمن ال وازن بين الحرية ال نافس ية في السوق والحفا  عدلم دور 

 ة.الدولة اضامن للمصلحة العام
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 أ ول: المراجع

  :والمؤلفاتالكتب 

  داود، ويام الإفلس وال سوية القضائية في القاوون ال لاري المقارن، دار الكتال للحديث، الجزائر، ابراهيم بن

2009. 

 من اشتراكية ال س يير اإلى الخوصصة، الطبعة ال ولى، دار  الاقتصادية:، قاوون المؤسسات العمومية عجة جيللي

 .2006الخلدووية، الجزائر، 

  الدولة، ويرية المؤسسات العامة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حماد محمد شطا، تطور وظيفة

1984. 

  الطبعة ال ولى، دار الطليعة  مقاروة(،خير الدين حسيب، مساهمة العمال في الإدارة في الوبن العربي )دراسة

 .1971للطباعة والنشر، بيروت ،

  شكل مطبوعة ملقاة علم الس نة الرابعة ليسان ، جامعة رش يد زوايمية، اس  قللية المؤسسات، محاضرات علم

 .1991 -1990تيزي وزو، الجزائر، 

  ،2013بيب بلولة، قاوون الشركات، الطبعة الثاوية، منشورات بيرتي، الجزائر. 



 دلل اليزيد ،زينب لعمش

426 
 

  ،ازيز العكيلي، أ حكام الإفلس والصلح الواقي )دراسة مقاروة(، ال ردن، مكتبة دار الثقافة للنشر وال وزيع

1996. 

  ،1984امار اوابدي، مبدأ  الديمقرابية الإدارية، الطبعة ال ولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 

  ،2003عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، الطبعة ال ولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 

  1992عات الجامعية، الجزائر، محمد الصغير بعلي، تنييم القطا  العام في الجزائر، الطبعة ال ولى، ديوان المطبو. 

  ،محمد تيورسي، الضوابط القاوووية للحرية ال نافس ية في الجزائر، الطبعة ال ولى، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر

2013. 

  ،2002مخ ار أ حمد بربري، الشخصية المعنوية للشركة ال لارية، شروط اك سابها وحدود الاحتلا  بها، القاهرة. 

  2013شريقي، الإفلس وال سوية القضائية، سلسلة مباحث في القاوون، دار بلقي ، الجزائر، نسرين. 

   2011في الجزائر ، دار بلقي  للنشر، الجزائر ، الاقتصاديوليد بوجملين ، قاوون الضبط. 

 :المقالت والدوريات

  والواقع، مجلة روح القواوين، كلية الحقوق، أ حمد خالق، ال حول من القطا  العام اإلى القطا  الخاص بين ال نيير

 .1993، 09جامعة بنطا، العدد 

  دارة قضايا الحكومة، مو، العدد ، 02أ كثم أ مين الخولي، الاتجاهات الكبرى في قاوون المشرو  العام، مجلة اإ

1965. 

 عادة هيكلة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، مجلة المفكر ، 03، الجزائر، العددالطيب داودي، ابد الحق ماني، اإ

2018. 

 :الجامعية الرسائ 

 ه :أ بروحات الدك ورا -

  براهيم بن داود ، ويام الإفلس وال سوية القضائية في القاوون ال لاري المقارن، أ بروحة دك وراه، كلية الحقوق، اإ

 .2009جامعة الجزائر، 

   المؤسسات الاشتراكية كات الطابع الاقتصادي في الجزائر، أ بروحة دك وراه، معهد الحقوق  دود ز علي ،

 .2018والعلوم الس ياس ية، جامعة الجزائر، 

 2008، قاوون الخوصصة في الجزائر، أ بروحة دك وراه، كلية الحقوق، جامعة قس نطينة، لحاط  محمود. 

 :رسائ  الماجس  ير -

   وفقات الاس ثمار العموا للدولة دراسة حالة برامج دعم النمو الاقتصادي، رسالة دحماني ، تموي  ابد الكر

 .2012-2011ماجس  ير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

   رسالة ماجس  ير، مدرسة الدك وراه، 1988بن دقيش ، تنييم القطا  العام الاقتصادي في الجزائر منذ افاف ،

 .2016-2015جامعة الجزائر، فر  الدولة والمؤسسات، كلية الحقوق، 

 

 



 للمؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر الإشكالات المفاهيمية

427 
 

 ثاويا: المصادر

 :القاووويةالنصوص 

 :لقواوينا -

   1984، 27، الم علق  ل ملك الوبنية، الجريدة الر ية، العدد 1984يوويو 30، المؤرخ في 16 -84القاوون ر ،

 -03 -03المؤرخ في  14 -08والقاوون  1990 -12 -01المؤرخ في  30 -90المعدل والمتمم بأ حكام القاوووين ر  

  .الم ضمن قاوون ال ملك الوبنية 2008

   02، القاوون ال وج ري للمؤسسات، الجريدة الر ية، العدد 1988يناير  12، المؤرخ في 01-88القاوون ر ،

1988. 

 1988، 04، القاوون الم علق  ل خطيط، الجريدة الر ية، العدد 1988يناير  12، المؤرخ في 02-88قاوون ر  ال. 

   04، القاوون الم علق بصناديق المساهمة، الجريدة الر ية، العدد 1988يناير  12، المؤرخ في 03-88القاوون ر ،

1988. 

   الم ضمن القاوون ال لاري، الجريدة  59-75، المعدل والمتمم له مر 1988يناير  12، المؤرخ في 04-88القاوون ر

 .1988 ،04الر ية، العدد

  1984يوويو  07المؤرخ في  17-84، المعدل والمتمم للقاوون ر  1988يناير  12، المؤرخ في 05-88 القاوون ر ،

 .1988 ،04الجريدة الر ية، العدد

 :ال وامر -

   الم علق  ل س يير الاشتراكي للمؤسسات، الجريدة الر ية، العدد 1971ووفمبر  16المؤرخ في  74 -71ال مر ر ،

 .1971ديسمبر  13 الصادر في،101

   الصادر ،101، الم علق  لقاوون ال لاري، الجريدة الر ية، العدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75ال مر ر

 .1975ديسمبر  19 في

   رؤوس ال موال ال لارية ال ابعة للدولة، الجريدة  الم علق ب س يير، 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 25-95ال مر ر

 .1995سبتمبر  27الصادر في،55د الر ية، العد

   43، الم علق  لوكي  الم وف القضائي، الجريدة الر ية، العدد 1996 -07 -09، المؤرخ في 23 -96ال مر ر ،

 .1996يوليو  10الصادر في 

   الجريدة الر ية الاقتصادية، الم علق  لمؤسسات العمومية 2001فبراير  20، المؤرخ في 04- 01ال مر ر ،

 .2001فبراير  20، الصادر في 12،العدد 

 :المراس يم -

   الم علق بترقية الاس ثمار، الجريدة الر ية، العدد 1993أ ك وبر  05، المؤرخ في 12 -93المرسوم ال شريعي ر ،

 .1993 الصادر في ،64

   للمؤسسات ، الم علق بس ياسة ال س يير الذاتي 1963مارس  22، المؤرخ في95-63المرسوم ال نفيذي ر

 .1963مارس  22 الصادر في ،15الاشتراكية، الجريدة الر ية، العدد 



 دلل اليزيد ،زينب لعمش

428 
 

   عادة هيكلة المؤسسات العمومية، 1980أ ك وبر  04، المؤرخ في 242 -80المرسوم ال نفيذي ر ، الم علق  إ

 .1980أ ك وبر  07 الصادر في ،41الجريدة الر ية، العدد 

   ولة، ، الم علق بصناديق المساهمة ال اوان ال ابعين للد1988يوويو  21في  المؤرخ 199 -88المرسوم ال نفيذي ر

 .1988يوويو  22الصادر في  ،25الجريدة الر ية، العدد 

 يحدد ال شكيلة الإ ية له اضاا المؤهلين لممارسة صلحيات  1988يوويو  04المؤرخ  120-88 ال نفيذي المرسوم

 .1988يوويو  08، الصادر في  23، الجريدة الر ية ، العدد  الاقتصاديةاععية العامة للمؤسسات العمومية 
 ثالث ا: المراجع  للغة ال جنبية

• A. Questions actuelles sur la planification en Algérie, Edition ENAL, 1984. 

• Rodiere, René &Oppetit, Bruno. Droit commercial : Groupements commerciaux, 2ème 

édition, Paris : Dalloz, 1980. 

• Mahiou, A. Cours d’institutions administratives, 3ème édition, Alger : OPU, 1981. 

• Ggoune, W. Le contrôle de l’État sur l’entreprise industrielle privée, ASJEP, 2000. 

• Benissad, L. L’ajustement structurel, OPU, 1999. 

• Boussoumah, M. Entreprise socialiste en Algérie, OPU, Alger, 1982. 

• Bouzidi, A. Questions actuelles sur la planification en Algérie, Edition ENAL, 1984. 

• Hocine Benissad. L’ajustement structurel, OPU, 1999. 

 


